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َوقل اعملوا فسیرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "  ُ ِ ْ ُ َ َْ َ ُ َ َ َُ ُُ َ َُ ْ َُ َ ََّ َِ ْ ُ"

)١٠٥: التوبة ( 
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مقدمة
)أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره ( 

الحمد الله رب العالمین ، أحكم الحاكمین ، والصلاة والسلام على رسول 
االله، المبعوث رحمة للعالمین ، وهو أول قاض في الإسلام ، وسید القضاة 

.في المنازعات والصلح ، وعلى آله وصحبه أجمعین 
في أحسن تقویم ، وفضله على سائر خلق االله تعالى الإنسان 

ٕالمخلوقات ، وجعله خلیفة في الأرض ، وأكرمه بإرسال الرسل ، وانزال 
.الكتب ، للهدایة إلى الحق والطریق القویم 

ولكن هذا الإنسان ینطوي على غرائز عدة ، وعواطف متباینة ، 
رعیة ، ًومطامع واسعة ، وكثیرا ما یختلف عن أخیه الإنسان في جوانب ف

َولو شاء ربك لجعل : " ویخالفه في أمور كثیرة ، لحكمة إلهیة ، قال تعالى  ََ ََ َ َُّ َ َ ْ َ
ْالناس أُمة واحدة ولا یزالون مختلفین ، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم  ُ َ ََ َ َ ُ ًَ َ ً ََ َِ ِ ِِ ِِ َ َ َُّ َ ْ َ َُّ ِ َ ََ ْ َ َ َّ َ َّ) "١ (

فق للبشریة في ، وهذا الخلاف والاختلاف ملازم للإنسان منذ وجد ، ومرا
أطوارها جمیعها ، وبدأ ذلك منذ آدم علیه الصلاة والسلام عندما اختلف ولداه 

.، واستمر طوال التاریخ حتى الیوم ، وسیبقى إلى المستقبل
ولكن االله تعالى أخبر آدم علیه الصلاة والسلام منذ نزوله إلى الأرض 

كرمه بالهدى والهدایة الإلهیة ، ًأنه لن یتركه سدى ، ولم یخلقه عبثا ، وأنه سی
َقلنا اهبطوا منها جمیعا فإما یأتینكم مني هدى فمن تبع هداي : " قال تعالى  ًَ ً ُْ ْ َُ َِ ِ َِ َ َ ُِّ ِ ِ ِ ِْ َُ ََّ َ َْ َّ ُ ْْ َ

َفلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ُ ْ َْ ََ َْ ُْ َ ََ ِ َ ٌ ْ َ ")٢. (
، وفصل ومن الهدي الإلهي للإنسان الإرشاد إلى وسائل إنهاء الخلاف 

الخصومات، بوسائل عدة ، أهمها القضاء ، ولا یكتمل حكم القاضي إلا 
.بتنفیذ ما صدر من أحكام 

)  .١١٩، ١١٨( الآیتان : سورة هود ) ١
)  .٣٨( الآیة : سورة البقرة ) ٢
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حیث یختص قاضي التنفیذ بسلطة التنفیذ الجبري ، والإشراف علیه ، ومن 
) .موضوع دراستنا ( ذلك إجراءات الحجز التحفظي 

حیث صدر نظام ویعتبر نظام التنفیذ الأخیر من الأنظمة الجدیدة
هـ بناء على قرار ١٣/٨/١٤٣٣وتاریخ ٥٣/التنفیذ بالمرسوم الملكي رقم م 

هـ ، ونشر بالجریدة الرسمیة ١٢/٨/١٤٣٣وتاریخ ٢٦١مجلس الوزراء رقم 
.هـ١٣/١٠/١٤٣٣في 

ًتظهر أهمیة هذه الدراسة من حیث أنها تعالج جانبا هاما من جوانب  ً
وسائل تنفیذ الحكم القضائي ، والتي من خلالها التنظیم القضائي ، ألا وهو

.یتوصل إلى غایة الحكم وهدفه 
وتبرز الحاجة إلى مثل هذا البحث عند كل من له علاقة بالقضاء ، 
ًحیث أن المكتبة الإسلامیة في المملكة العربیة السعودیة تعاني نقصا في هذا 

هذه البحوث إثراء من الجانب العلمي والعملي في آن واحد ، وفي مثل
.علمي للدراسات التخصصیة في القضاء على ضوء الشریعة الإسلامیة 

كما أن فیه تسهیل على ذوي الاختصاص من قضاة ومحامین وغیرهم 
.، بدراسة موضوع الحجز التحفظي مع الجانب التطبیقي له 

:أسباب اختیار الموضوع 
:اختیار هذا الموضوع ما یلي ولعل من أبرز الأسباب التي دعت إلى 

أن ذوي الاختصاص من قضاة والمحامین وغیرهم في الوقت الحاضر :ًأولا 
ًیحتاجون إلى مثل هذه الدراسات  ،  تسهیلا لهم  ،  وللمحافظة على وقتهم 
، إذا قد لا یتسع وقت القاضي أو المحامي إلى جمع مثل هذه الدراسة أثناء 

. نظر وسیر الدعوى 
تزوید المكتبات العامة والخاصة والدوائر الحكومیة والمصارف :ًثانیا

الإسلامیة والشركات التجاریة  ، ببحث خاص یكون في متناول أیدي 
.المعنیین بالدراسات والبحوث ، ویفید في التطبیق القضائي 
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أن الحجز التحفظي من أهم وأوسع القضایا في وقتنا الحاضر ، من :ًثالثا 
، وخطورتها ، وكثرة متطلباتها ، وتنوع إجراءاتها ، مما یتطلب حیث أهمیتها 

.الاجتهاد في بیان ذلك ، والسعي لتأصیلها وبیان مستندها 
ولقلة الدراسات في نظام التنفیذ السعودي الجدید حیث أنه نظام صدر :ًرابعا 
.ًحدیثا 

.ًكل هذه الأسباب كانت دافعا لي لاختیار هذا الموضوع 
:السابقة الدراسات 

.الحجز التحفظي على أموال المدین التي لدى الغیر :الدراسة الأولى 
ٌنزار بن صاف الشعیبي ، لنیل درجة الماجستیر في :قدمها الباحث 

السیاسة الشرعیة من المعهد العالي للقضاء ، بجامعة الإمام محمد بن سعود 
.هـ ١٤٢١الإسلامیة ، لعام 

ًالدراسة التي سوف أقدمها في أن كلا منهما تلتقي هذه الدراسة مع
. یبحث في الحجز التحفظي 

بینما تختلف عن دراستي في أنها تتحدث عن الحجز التحفظي على 
أموال المدین التي لدى الغیر أما دراستي فتتعلق بالحجز التحفظي في نظام 

. هـ ١٤٣٣التنفیذ الجدید الصادر عام 

جز التحفظي في نظام المرافعات الشرعیة السعودي الح:الدراسة الثانیة 
.ًمقارنا بالقانون المصري 

عبد الإله بن عبد االله العوبل ، لنیل درجة الماجستیر :قدمها الباحث 
هـ ١٤٢٧من قسم العدالة الجنائیة بجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، لعام

.
ًسوف أقدمها في أن كلا منهما تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة التي 

.یبحث في الحجز التحفظي  
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بینما تختلف عن دراستي في أنها تناولت الحجز التحفظي في نظام 
.ًالتنفیذ السعودي مقارنا بالفقه دون المقارنة بالنظام المصري 

حجز ما للمدین لدى الغیر في نظام المرافعات الشرعیة :الدراسة الثالثة 
.السعودي 
نایف بن شهوان بن علي الزهراني ، لنیل درجة : الباحث قدمها

الماجستیر من قسم العدالة الجنائیة بجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، 
. هـ ١٤٢٩لعام 

ًتلتقي هذه الدراسة مع الدراسة التي سوف أقدمها في أن كلا منهما 
ي أنها تناولت الحجز من یبحث في الحجز ، بینما تختلف عن دراستي ف

أما دراستي فهي . جانب واحد وهو الحجز على أموال المدین التي لدى الغیر
.تختص بالحجز التحفظي في نظام التنفیذ السعودي 

.الحجز التحفظي على أموال المدین التي تحت یده :الدراسة الرابعة 

الماجستیر في إبراهیم بن صالح السوید ، لنیل درجة :قدمها الباحث 
السیاسة الشرعیة من المعهد العالي للقضاء ، بجامعة الإمام محمد بن سعود 

.هـ ١٤٢٢-هـ  ١٤٢١الإسلامیة ، لعام 

تتفق هذه الدراسة مع ما سوف أقدمه في تناول الدراستین للحجز ، 
ولكن اختصت الدراسة السابقة بالحجز على أموال المدین التي تحت یده 

.ستي هذه تختص بالحجز التحفظي في نظام التنفیذ السعودي بینما درا
:منهج البحث 

التزمت في البحث المنهج الاستقرائي بالتتبع لما ذكره الفقهاء وعلماء 
القانون والأنظمة والقوانین والاتفاقیات الدولیة والمعاهدات عن التحكیم ، مع 
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انونیة التي وردت في البحث المنهج التحلیلي للنصوص الشرعیة والفقهیة والق
.بالموازنة بین الفقه والقانون -إلى حد ما-، والمنهج المقارن 

مع ذكر التأصیل الفقهي لكل مسألة ، وذلك بربطها بالقواعد الشرعیة وذكر 
التأصیل النظامي لكل مسألة ، وذلك بربطها بالأنظمة والتعلیمات والتعامیم 

.المملكة العربیة السعودیة الصادرة من الجهات المعنیة في 

أقارن في كل مبحث بین الشریعة و النظام متى وجد المجال للمقارنة ، 
أستعین باللوائح التنفیذیة و بكتابات شراح الأنظمة في تفسیر المواد الواردة 
في الأنظمة و اللوائح ، مع وضع العناوین الجانبیة ، والترقیم للفقرات لسهولة 

، وبیان موطن الآیات في سور القرآن الكریم ، وتحدید رقم سردها وضبطها 
ٕالآیة ، وكذلك تأصیل الأحادیث الشریفة واسنادها إلى كتب السنة المطهرة ، 

.والمراجع ًفضلا عن توثیق المعلومات بإحالتها إلى المصادر 

:تحدید المشكلة 
:الأسباب التي دعت إلى الكتابة في هذا البحث : ًأولا 

هذا البحث یهتم بالصورة الأولى بالحجز التحفظي الوارد في نظام إن
التنفیذ السعودي الجدید ، وحیث أن قضاء التنفیذ في المملكة العربیة 
السعودیة یعتبر قضاء جدید باعتباره قضاء مستقل لم یتم العمل به بصوره 
كاملة نتیجة للنقص الحاصل في أعضاء السلك القضائي ، ولكن مجرد 

ر نظام التنفیذ یعبر عن الرغبة الحقیقیة في جعل هذا النوع من القضاء صدو
ًمستقلا عن المحاكم العادیة ، وفور التطبیق الكامل لهذا النوع من القضاء 
فإننا بحاجة ماسة لمعرفة الإجراءات الصحیحة النظامیة التي یجب إتباعها 

موكلیهم وحفظ لمعرفة سیر القضایا ، ویحتاج إلیها المحامون للدفاع عن
.حقوقهم 

:نقص الأبحاث التي تناولت الحجز التحفظي : ًثانیا 
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هـ من الأنظمة الحدیثة ١٤٣٣یعتبر نظام التنفیذ السعودي الصادر عام 
حیث ضم في ثنایاه موضوع الحجز التحفظي ، ولذلك لم نجد دراسات جدیدة 

بعض الفقهاء تتناول هذا الموضوع بالتفصیل سوى ما ورد من شروحات ل
ًلنظام التنفیذ وكان ذلك دافعا كبیرا لي للبحث في هذه الجزئیة من نظام  ً

. التنفیذ 
:الحلول المناسبة: ًثالثا 

ینبغي على قضاة التنفیذ توثیق كل ما یحدث لهم من إشكالیات عند 
ًتطبیق نظام التنفیذ باعتبار أن تطبیقه كقضاء مستقل یعتبر حدیثا ، قد 

هم بعض المعوقات التي یجب أن تدرس للاستفادة منها في إعادة یواجه
.صیاغة النظام ، مع أخذ الخبرة ممن سبقونا في هذا المجال 

وعلى الباحثین كتابة وجمع تطبیقات عملیة في التنفیذ عامة وفي الحجز 
.ٕالتحفظي خاصة واثراء المكتبات السعودیة بنتائج بحوثهم 
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:خطة البحث 
:هیدي المبحث التم

في ماهیة الحجز التحفظي ، وأساس شرعیته ، وطبیعته ، وأهمیته ، وأهدافه 
. وخصائصه 

:سوف یتم تناول كل منها في مطلب مستقل على النحو التالي 

.ماهیة الحجز التحفظي في النظام والفقه  :  المطلب الأول 
.أساس مشروعیة الحجز التحفظي  : المطلب الثاني 
.طبیعة الحجز التحفظي : المطلب الثالث
.أهمیة الحجز التحفظي : المطلب الرابع 

.أهداف الحجز التحفظي : المطلب الخامس 
.خصائص الحجز التحفظي : المطلب السادس 

:الفصل الأول 
.ٕه ، واجراءاتهأركان الحجز التحفظي ، وشروطه ، ونطاقه في النظام والفق

:یحتوي على أربعة مباحث 
.أركان الحجز التحفظي في النظام والفقه : ول المبحث الأ

:وهو ینقسم إلى مطلبین 
.أركان الحجز التحفظي في النظام : المطلب الأول 

.أركان الحجز التحفظي في الفقه : المطالب الثاني 
.شروط الحجز التحفظي في النظام والفقه : المبحث الثاني 

:ویشتمل على مطلبین 
.الحجز التحفظي في النظام شروط : المطلب الأول 
.شروط الحجز التحفظي في الفقه : المطلب الثاني 
.نطاق الحجز التحفظي في النظام والفقه : المبحث الثالث 
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:ویشتمل على مطلبین 
.نطاق الحجز التحفظي في النظام : المطلب الأول 
.نطاق الحجز التحفظي في الفقه : المطلب الثاني 
.راءات الحجز التحفظي إج: المبحث الرابع 

:ویشتمل على مطلبین 
.لى أموال المدین الموجودة لدیهإجراءات الحجز التحفظي ع: المطلب الأول 
إجراءات الحجز التحفظي على أموال المدین الموجودة لدى : المطلب الثاني 

.الغیر 
:الفصل الثاني 

ه في النظام الاختصاص القضائي للحجز التحفظي ، وآثاره ، ووسائل إنهاؤ
.والفقه 

:ویحتوي على ثلاثة مباحث 
الاختصاص القضائي للحجز التحفظي في النظام والفقه :  المبحث الأول 

:ویشتمل على مطلبین 
.الاختصاص القضائي للحجز التحفظي في النظام  : المطلب الأول 
.الاختصاص القضائي للحجز التحفظي في الفقه : المطلب الثاني 

.الآثار النظامیة والفقهیة للحجز التحفظي : ثاني المبحث ال
:ویشتمل على مطلبین 

.الآثار النظامیة للحجز التحفظي : المطلب الأول 
.الآثار الفقهیة للحجز التحفظي : المطلب الثاني 
.وسائل إنهاء الحجز التحفظي في النظام والفقه : المبحث الثالث 

:ویشتمل على مطلبین 
.إنهاء الحجز التحفظي في النظام : المطلب الأول 
.إنهاء الحجز التحفظي في الفقه : المطلب الثاني 
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:الخاتمة 
.تلخیص نتائج البحث ، ثم فهرس المصادر والمراجع 
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المبحث التمهیدي
ماهیة الحجز التحفظي ، وأساس شرعیته ، وطبیعته ، وأهمیته ، 

وأهدافه وخصائصه
افظة على مال المدین ، لدفع خطر معین یكفل الحجز التحفظي المح

وهو تهریب المدین لأمواله بالتصرف فیها أو إخفائها أو تحویلها مما یفقد 
ًالدائن الضمان العام لحقه ، ویجعل التنفیذ على أموال المدین أمرا متعذرا ،  ً
لذا یتیح الحجز التحفظي للدائن إخضاع مال المدین أو أكثر من أمواله 

وني للمال المحجوز ، حیث یتم بیان الحجز التحفظي في هذا للنظام القان
:المبحث على ست مطالب كالتالي 

المطلب الأول
ماهیة الحجز التحفظي في النظام والفقه

لتعریف الحجز التحفظي ینبغي أولا تعریف مفردات الكلمة لغة ، 
.ثم تعریفه في النظام وعند الفقهاء 

: ًتعریف الحجز لغة 

:في المعاجم اللغویة عدة تعریفات منها ورد للحجز

 " ًالفصل بین الشیئین حجز بینهما یحجز حجزا وحجازة فاحتجز واسم
. "ما فصل بینهما الحاجز 

 " كل ما حجز بین شیئین فقد حال بینهما. "

 " حجزت بین الشیئین من باب قتل فصلت".
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.الشیئین بمعنى المنع والحیلولة بین: وعلیه فإن الحجز هو 

ًوجعل بین البحرین حاجزا " ومن ذلك قوله تعالى  ِ َ َ َ َِ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ًأي مانعا ، ) ١" (َ
قصد به منع الدائن والمدین من التصرف ) حجز (واستعمال المنظم لكلمة 

.في المال والحیلولة دون حدوث أي فعل فیه 

فإذا یتضح وجود علاقة بین المعنى اللغوي واستعمال المنظم لهذه الكلمة
حجز المدین عن ماله فقد كف یده عن التصرف فیه وهو الاستعمال الشائع 

.في أنظمة المرافعات والتنفیذ 

:تعریف التحفظ لغة 

:في اللغة ورد بعدة تعریفات نذكر منها 

، ومنه " ًحفظ الشيء بالكسر حفظا حرسه وحفظه والحفیظ المحافظ " -١
ُوما أَنا علیك: " قوله تعالى  ْ ََ َ َ ٍم بحفیظ َ ِ َ ِ ْ) "٢. (

الحفظ نقیض النسیان وهو التعاهد وقلة الغفلة والحفیظ الموكل بالشيء " -٢
."یحفظه 

ًحفظت المال وغیره حفظا إذا منعته من الضیاع والتلف وحفظته صنته " -٣
."عن الابتذال واحتفظ به والتحفظ التحرز وحافظ الشيء محافظة 

محافظة على الشيء وحمایته وصیانته من هو ال: " وعلیه فإن التحفظ
." العبث ورعایته وتعاهده 

) .٦١( الآیة رقم : سورة النمل ) ١(
) .١٠٤(الآیة رقم : سورة الأنعام ) ٢(
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:تعریف الحجز التحفظي في النظام 

:لقد ورد للحجز التحفظي لدى شراح الأنظمة تعریفات متعددة منها 

الوسیلة القانونیة لضبط المال وذلك : " عرفه الدكتور محمد یونس بأنه 
لا –م بتهریبه توطئة لكي یقوم الدائن لمنع المدین المحجوز علیه من أن یقو
ًسیما وان كان مجردا من سند تنفیذي  . "بالحصول علیه –ٕ

وأما في النظام السعودي فقد بین المنظم الحجز التحفظي في المواد الثالثة 
.والعشرون إلى الرابعة والثلاثون ولم یرد له تعریف نظامي 

المراد بالحجز التحفظي هو " :ولكن عرفه الدكتور ماجد الخلیفة
وضع المحكمة المختصة یدها على أموال المدعى علیه ، أو المنقولات 
ًوالعقارات المتنازع علیها وفقا لأحكام القضاء المستعجل ، لأجل منعه من 
التصرف فیها ، حتى تنتهي المحكمة من النظر في الدعوى المتعلقة بها ، 

ًن الحجز مبنیا على طلب صاحب وتصدر الحكم بخصوصها ، على أن یكو
" .الشأن المستجیب لشرط المحكمة في تقدیم الضمان أو الكفیل المليء 

:الحجز التحفظي في الفقه الإسلامي 

.ّمنع نفاذ تصرف الإنسان في ماله : الحجز في اصطلاح الفقهاء 

ولم یستعمل الفقهاء هذا اللفظ كمصطلح على حبس مال المدین من أي 
، وعلیه فقد ذكر الفقهاء الحجر ) حجر ( ولكن استعمالهم لكلمة تصرف فیه 

:في الاصطلاح على النحو التالي 

 " منع الإنسان من التصرف بماله سواء كان لحظ نفسه أو
." لغیره 
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 " منع مالك من التصرف في ماله ، ولفلس منع حاكم من : الحجر
ود مدة علیه دین حال یعجز عنه ، من تصرفه في ماله الموج

."الحجز 

 الحجر هو منع حاكم من علیه دین : " قال تقي الدین الفتوحي
حال یعجز عنه من تصرفه في ماله الموجود حال الحجر والمتجدد 

أي إلى وفاء دینه أو ، بعده بإرث أو هبة أو غیرهما مدة الحجر 
." حكمه بفكه 

:مقارنة بین الحجز التحفظي والحجر عند الفقهاء 

بالنظر إلى ما علیه الإجراءات النظامیة للحجز التحفظي وما ذكره 
:ر وقد یتفقا  على النحو التاليالفقهاء قد یختلف الحجز عن الحج

 ، من الفقهاء من یرى أن الحجر یشمل أموال المدین الحاضرة فقط
.ًوعندئذ یكون الحجر متفقا مع الحجز 

ن الحاضرة والمستقبلة ، والبعض الآخر یرى أنه یشمل أموال المدی
ًوعندئذ یكون الحجر مختلفا عن الحجز وأوسع نطاقا منه  ً.

 ًأن الحجر یشترط فیه أن یكون الدین مستغرقا لجمیع أموال المدین
.، ولا یشترط ذلك في الحجز 

 أما . الحجر یستفید منه جمیع الدائنین من طلبه ومن لم یطلبه
الحجز فلا یستفید منه سوى 

.                ن الحاجز والدائنین المتداخلین في إجراءات الحجز أو التوزیع الدائ

المطلب الثاني
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مشروعیة الحجز التحفظي في النظام والفقه

: مشروعیة الحجز التحفظي  في النظام : ًأولا 

بین المنظم السعودي الحجز التحفظي في المواد الثالثة والعشرون إلى 
: من نظام التنفیذ حیث ذكرت  المادة الثالثة والعشرونالرابعة والثلاثون 

ًیكون للجهة المختصة نظاما بالنظر في النزاع ، سلطة الأمر بالحجز " 
" .ًالتحفظي ، وفقا لأحكام القضاء المستعجل 

وهي تعتبر الأساس النظامي لمشروعیة الحجز التحفظي وعلیه یجوز 
في أثناء المرافعة أن یطلب من للمدعي عند رفع الدعوى إلى القاضي أو 

القاضي إصدار قراره بالحجز التحفظي على المدعى فیه موضوع الدعوى ، 
ٕویبقى هذا الحجز قائما ونافذا إلى انتهاء المرافعة واصدار الحكم النهائي في  ً ً

.ًالدعوى ، صیانة لحق المدعي من الضیاع 
:مي مشروعیة طلب الحجز التحفظي في الفقه الإسلا: ًثانیا 

لم یكن الفقهاء یسمون الدعاوي التي یطلب بها إیقاع الحجز التحفظي 
بهذا المصطلح المعاصر وقد كانت مثل هذه الدعاوي موجودة لدیهم 

) .توقیف المدعي ( وتسمى بـ 

:ومما یدل على مشروعیته في الشریعة الإسلامیة 

ُیا أَیها الذین آمن" :قول االله تعالى : ًأولا  َ َ َِّ َ ُّ ِوا كونوا قوامین بالقسط َ ِ ِْ ْ ِ َ ََّ ُ ، و ) ١" (ُ
ٕالقسط هو العدل ، وحفظ الحقوق ، وایصالها إلى أهلها من القسط ، 

.   والحاكم مأمور به ، والحجز على الأموال صورة من ذلك فهو مشروع 

) .١٣٥( الآیة رقم : سورة النساء ) ١(
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أن رسول االله  : " عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبیه :ًثانیا 
."و باعه في دین علیه ٍحجر على معاذ في ماله

ًأن النبي  حجز على مال معاذ أولا خشیة ضیاع حق :وجه الدلالة 
ثم قام ببیعه عندما عجز عن الوفاء ، وفعله  یدل على جواز ، الغرماء 

.الحجز على كل مدیون

لي الواجد یحل : " عن عمرو بن الشرید عن أبیه عن رسول االله  قال :ًثالثا 
."عرضه وعقوبته 

في هذا الحدیث بیان أن المماطلة بالحق معصیة توجب :وجه الدلالة 
.المعاقبة التي تحمل صاحبها على تسلیم الحق من حبس ونحوه

من حرم علیه الامتناع من بذل شيء ( ّمن القواعد الفقهیة المقررة :ًرابعا 
هذه ، والحجز التحفظي یدخل تحت ) سُئله فامتنع ، قید وأجبره الحاكم علیه

القاعدة ، حیث أن الأصل في أموال الناس تحریمها على الغیر كما قال 
ٌإن دماءكم وأموالكم حرام علیكم كحرمة یومكم هذا في شهركم : " رسول االله  

، ومتى كان للإنسان على غیره حق مــالي فامتنع عــن " هذا في بلدكم هذا 
.الحق فان للحاكم أن یجبره على أداء هذا، أداء هذا الحق 

نقل ابن فرحون واقعة عرضت على الإمام مالك رحمه االله تتحدث :ًخامسا 
في شهادات المدونة : مسألة : " عن ما نحن بصدده حیث قال رحمه االله 

ًفي رجل حفر في أرض بیده عینا ، فأدعى فیها رجل دعوى ، واختصما إلى 
حافر العین إلى قاضي المیاه ، فأوقفهم حتى یرتفعوا إلى المدینة ، فشكا 

مالك فقال قد أحسن حین أوقفها ، وأراه قد أصاب ، فقال صاحب الأرض 
لا أرى ذلك : أترك عمالى یعملون ، فإذا استحق الأرض فلیهدم ، فقال مالك 
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وهذا إذا : ٕ، وأرى أن توقف فإن استحق حقه والا بنیت ، قال ابن القاسم 
. "ٕكان للدعوى وجه والا فلا 

ي الحجز على أموال المدین مصلحة للدائنین حیث یتمكنوا أن ف:ًسادسا 
من الحصول على دیونهم واستیفاء حقوقهم ، كما فیه مصلحة للمحجوز 

.علیه حیث تبرأ ذمته من الدین 

أن الحجز على أموال المدین فیه انسجام مع مقاصد الشریعة :ًسابعا 
ا فیه انسجام مع الإسلامیة التي تهدف إلى رفع الضرر عمن یلحق بـه كمـ

الضرر یزال " ًمبادئ العـدل التي رسختها الشریعة الإسلامیة إعمالا لقاعدة 
. "

المطلب الثالث

طبیعة الحجز التحفظي

الحجز هو مرحلة مهمة في التنفیذ القضائي ، فالحجز التحفظي هو المرحلة 
ًالأولى في هذا التنفیذ إذ یضع أموالا معینة تحت ید القضاء تمهیدا للمرحلة ً

التالیة التي تتجه إلى نزع ملكیتها لمصلحة الدائن الحاجز ، فالمشرع لم ینظم 
المركز القانوني للمال المحجوز ، إذ أن تحدید التكییف القانوني للمال 
المحجوز لمن الأهمیة بمكان ، فالحجز تكییف قانوني صحیح ، ویجب على 

ٕل المحجوز ، والا ترتب الحاجز أن یسلك الإجراء المتفق مع طبیعة الما
. علیها بطلان إجراءات الحجز الواقعة بالمخالفة مع طریق الحجز الواجب

ًوعلیه سوف أتناول أولا الطبیعة العامة للحجز ، ثم طبیعة الحجز التحفظي 
: ًخاصة على النحو التالي 

:الطبیعة العامة للحجز : ًأولا 



-٩٧٩-

لقانوني للحجز  ، ویمكن تنوعت الاتجاهات حول تحدید طبیعة المركز ا
:تقسیمها إلى اتجاهین 

الآراء التي ترجع الحجز إلى نظام قانوني معروف ، :الاتجاه الأول 
:ویتضمن عدة آراء 

:الحجز ینشئ حیازة قانونیة للدائن :الرأي الأول 

ذهب البعض إلى أن الحجز ینشئ حیازة قانونیة للدائن على المال المحجوز
 .

ذه الحیازة آثار بالنسبة للمدین والدائن ، فالمدین یمتنع عن ویترتب على ه
التصرف في المال المحجوز أي تصرف مادي أو قانوني یضر بحق الدائن 
الحاجز ، أما الدائن فانه یكتسب بمقتضى الحجز أولویة إذا كان المال 

. ًتطبیقا لمبدأ الحیازة في المنقول سند الحق 

لیس ثمة ما یسمى بالأولویة نتیجة للحیازة ، وأنه لا ولقد انتقد هذا الرأي لأنه 
یقدم أي حل بالنسبة للحجز على العقار إذ لا تسري قاعدة الحیازة في 

.المنقول سند الحق على العقارات

:الحجز یسلب أهلیة المحجوز علیه بالنسبة للمال المحجوز :الرأي الثاني 

علیة فیما یتعلق بالمال ذهب البعض إلى أن الحجز یسلب أهلیة المحجوز
.الذي یوقع علیة الحجز فلا یعد یملك التصرف فیه 

وقد انتقد هذا الرأي لأن الأخذ به یؤدي إلى اعتبار تصرف المدین في المال 
ًالمحجوز باطلا وهي نتیجة تخالف ما هو مقرر من صحة هذا التصرف وان 

. كان لا ینفذ في حق الدائن الحاجز
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عدم الأهلیة هي حالة في الشخص تنعكس أثارها على ومن جهة أخرى فان
كافة تصرفاته بالنسبة للكافة ولیس بالنسبة للحاجزین فقط ، وبالنسبة لكافة 

.أموال الشخص ولیس المحجوز منها فقط 

ًالحجز یرتب حقا عینیا للحاجز على المال المحجوز :الرأي الثالث  ً:

ًیا على المال المحجوز یخول ًیذهب البعض إلى أن الحجز یرتب حقا عین
صاحبه میزتي التتبع والتقدم ، فهو له حق التتبع لأن تصرف المدین 
المحجوز علیه في المال لا یسري في حق الحاجز ولا یمنع الحاجز من 

.الاستمرار في التنفیذ على المال المحجوز 

وله حق التقدم لأن مزایا الحجز تترتب لصالح الدائن الحاجز وحده دون
.غیره من الدائنین 

ًوقد انتقد هذا الرأي لأنه یصطدم بعقبات فنیة سواء في أساسه أو نتائجه ، 
وذلك لأن النظام نص على أن أموال المدین ضامنة لدیونه ، ولا یمكن أن 
ًیفسر على انه نص ینشئ حقا عینیا على شيء یحدد فیما بعد بالحجز ، ولم  ً ٌ

ًیا ، أما حق الضمان العام فهو لیس حقا ًینص النظام على اعتباره حقا عین ً
.ًعینیا إذ لیس سلطة على شيء معین

و لا یرتب الحجز التقدم بمفهومه في الحقوق العینیة ، لأن الدائن صاحب 
الحق العیني له التقدم على سائر الدائنین الذین یقیدون حقوقهم بعده ، أما 

.حقین الحاجز الأول فلیس له التقدم على الحاجزین اللا

ولا یرتب الحجز سلطة التتبع لأن سلطة التتبع هي إعطاء صاحب الحق 
سلطة التنفیذ على المال في أي ید یكون ، والحجز لا یعطي الحاجز هذه 
السلطة ، فكل ما یتمتع به هو میزة سلبیة وهي مجرد عدم نفاذ التصرفات 

.التي یجریها المحجوز علیه في المال المحجوز 



-٩٨١-

ًالآراء التي تحدد طبیعة الحجز تحدیدا إجرائیا ، ویتضمن :اني الاتجاه الث ً
:  عدة آراء 

:ًأن الحجز ینشأ مركزا من مراكز القانون العام :الرأي الأول 

ًیرى البعض أن الحجز ینشأ مركزا من مراكز القانون العام ، ویرجع ذلك 
ُلكونه أثرا مباشرا لمكنة عامة وهي الحق في التنفیذ ، وت ً حرك بها سلطة ً

عامة هي السلطة القضائیة ، ویترتب على الحجز نشوء قید إجرائي یفرضه 
قانون المرافعات ، ومبنى هذا القید هو الحد من سلطات المحجوز علیه على 
المال المحجوز ، وحیازته لهذا المال تستبدل بحیازة عامة ومؤقتة للحارس 

.باعتباره من أعوان القضاء 

البعض من جهة أنه یبن طبیعة الحجز كمركز قانوني هذا الرأي یؤیده
بالنسبة للمحجوز علیه ، وینتقده البعض لأنه لا یفسر هذا المركز بالنسبة 
، ًللمال المحجوز ، فضلا عن أنه یغالي في إسباغ الطبیعة العامة للحجز 

ًولو كان الحجز مركزا من مراكز القانون العام لما كان هناك أي اعتبار 
الأفراد ، على الرغم مما هو مقرر من حق الحاجز في التنازل عن لإرادة

.الحجز وعن الدین المحجوز من أجله

: أن الحجز نظام قانوني خاص بالتنفیذ الجبري :الرأي الثاني 

ٕیرى البعض أن الحجز نظام قانوني خاص بالتنفیذ الجبري وان تشابه مع 
فظ بذاتیته التي تعطیه بعض النظم الأخرى من بعض الجوانب فهو یحت

.تكییفه الخاص به

:أن الحجز وصف إجرائي یلحق بالمال المحجور :الرأي الثالث 
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یرى البعض أن الحجز وصف إجرائي یلحق بمال لمدین نتیجة إجراء معین 
ًیتخذه الدائن طبقا للقانون یرتب آثارا قانونیة معینة ، وهذه الآثار قد تكون  ً

ًوعیة أو تكون آثارا في مواجهة الدائن أو المدین أو ًآثارا إجرائیة أو موض
.الغیر 

أن الحجز وصف إجرائي یلحق بمال لمدین نتیجة إجراء :والراجح 
ًمعین یتخذه الدائن طبقا للقانون یرتب آثارا قانونیة معینة وذلك لما یلي  ً:

ز لا أن جمیع الآراء التي أرادت تحدید طبیعة المركز القانوني للحج-١
. تخلو من انتقاد وقد سبق بیان ذلك 

أن النظام یلزم الدائن بسلسة من الإجراءات هدفها تخصیص مال معین -٢
من الأموال الموجودة لدى المدین بدایة هذه الإجراءات تتكون من الحجز ، 

. وعلى ذلك فإن الحجز وصف إجرائي 

وعلى ذلك فإن أن النظام نص على أن أموال المدین ضامنة لدیونه ،-٣
الحجر وصف یلحق المال المحجوز ولیس المدین ، فلا یسلب أهلیته ، ولا 

ًیرتب حقا عینیا لأن النظام لم ینص على ذلك  ً.

ًأن الحجز یرتب آثارا قانونیة معینة من أبرزها حفظ المال المحجوز -٤
.للوصول إلى هدف معین هو استیفاء الدائن حقه من هذا المال 

:طبیعة الحجز التحفظي : ًثانیا 

ینحصر أثرة المباشر في ، الحجز التحفظي هو إجراء قضائي مؤقت 
التحفظ على مال أو حق معین للمدین ، بوضعه تحت ید العدالة ، لمصلحة 
الدائن الحاجز ، حتى لا یقوم المدین بأي فعل أو تصرف مادي أو قانوني 
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تطلب اتخاذ إجراءات مقدمات من شأنه تهدید الضمان العام للدائن ، دون
.التنفیذ 

" : وقد نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام التنفیذ السعودي بقولها 
للدائن أن یطلب إیقاع الحجز التحفظي على منقولات مدینه إذا لم یكن 
للمدین محل إقامة ثابت في المملكة ، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء 

" .أو تهریبها أموال المدین 

وعلى ذلك فإن الحجز التحفظي مجرد إجراء تحفظي وقتي یمثل صورة من 
صور الحمایة الوقتیة للحاجز ، ویقوم على فكرة الاستعجال ، ویعمل على 
دفع خطر معین یتمثل في إخفاء أو تهریب المدین لأمواله قبل التنفیذ علیها 

.ن في صورة حجز تحفظي ، لذا نظم القانون حمایة وقتیه مستعجلة للدائ

ویؤدي هذا الحجز وظیفة تحفظیة بحته ، فهو یخضع المال للنظام القانوني 
للمال المحجوز ، ویكفل له وسائل المحافظة علیه ، وهو إجراء مؤقت حتى 
تستوفى مقدمات التنفیذ ، وفي هذه الحالة یؤول إلى أحد أمرین ، إما أن 

ٕفظي إلى حجز تنفیذي ، واما لا یتأكد یتأكد حق الحاجز فیتحول الحجز التح
.  حق الحاجز فیزول الحجز 

:طبیعة الحجز التحفظي في الفقه : ًثالثا 

بالرجوع إلى تعریفات الفقهاء للحجر نجدها تتشابه في المعنى من خلال 
ألفاظ التعریف التي تنصب على منع المالك من التصرف ، أو منع حاكم 

ي ماله ، وهذه التعریفات تبین لنا أن الحجز في من علیه دین من تصرفه ف
الفقه الإسلامي ذو طبیعة قضائیة لصورة من صور الحمایة الوقتیة للحق ، 
حیث تتوافر حالة من حالات الاستعجال أو الخطر من التأخیر ، وهو 
إصدار الحكم من القاضي لفصل المنازعة ، الأمر الذي نجد من خلاله 
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ي النظام لما سبق علیه فقهاء الشریعة من حیث تشابه الحجز التحفظي ف
.طبیعته
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المطلب الرابع

أهمیة الحجز التحفظي

ًیعد الحجز التحفظي إجراء ضروریا وهاما بالنسبة للدائن الذي یخشى  ً ً
من قیام مدینه بإخفاء أو تهریب أمواله ، وذلك لأنه یستطیع توقیع هذا 

یذي ، ولا تتصور خصومة نزع ملكیة الحجز حتى ولو لم یكن لدیه سند تنف
:بغیره حیث تبرز أهمیته في أمرین 

تحدید الأموال التي ستنزع ملكیتها من بین أموال المدین ، فإذا كانت :الأول 
ًجمیع أموال المدین تعتبر محلا لضمان الدائن یمكن لهذا التنفیذ علیها ، فإن 

.هي تحدید هذه الأموال نزع الملكیة یرد على أموال معینة ، ومهمة الحجز

التحفظ على هذه الأموال بتقیید سلطات المدین علیها ، حتى :الثاني 
.یستطیع الدائن أن یستوفي حقه منها 

المطلب الخامس

أهداف الحجز التحفظي

أهداف الحجز التحفظي في النظام : الفرع الأول 

: " دي بقولها نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام التنفیذ السعو
للدائن أن یطلب إیقاع الحجز التحفظي على منقولات مدینه إذا لم یكن 
للمدین محل إقامة ثابت في المملكة ، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء 

فالحجز التحفظي یهدف من وضع مال تحت ید . "أموال المدین أو تهریبها 
ن من اقتضاء حقه من ثمنه فهو ًالقضاء تمهیدا لنزع ملكیته إلى تمكین الدائ

بذلك حمایة الدائن من خطر معین ، وهو قیام المدین بتهریب أو إخفاء 
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أمواله وذلك بالتصرف بها ، فهذا الحجز لا یستهدف بصفة أساسیة مباشرة 
ٕبیع أموال المدین ، وانما الهدف الأساسي منه هو تحدید أموال المدین 

.  ته بشأن هذه الأموالوالمحافظة علیها ، وعدم نفاذ تصرفا

فإذا كان الحجز التحفظي لا یستهدف إجراء البیع بصفة مباشرة فإن 
النظام لم یتشدد عند وضع الشروط اللازمة لتوقیع هذا الحجز ،كما أن 
المحافظة على أموال المدین لیست هي الغایة النهائیة لهذا الحجز ، فمجرد 

یكفي لتحقیق رغبة الدائن في وضع أموال المدین تحت ید القضاء لا
اقتضاء حقه ، فالأمر بعد توقیع الحــجز التحفظي لا یخرج من احد احتمالین 

 :

.قیام المحجوز علیه بالوفاء وهنا یرفع الحجز : الأول 

عدم قیام المدین بالوفاء وهنا یطلب الحاجز بیع الأموال : والثاني 
من حجز تحفظي إلى حجز الموجودة تحت ید القضاء فیتحول هذا الحجز

.تنفیذي ، فتتحقق بذلك رغبة الدائن في اقتضاء حقه 

وعلى ذلك فالحجز التحفظي إجراء قضائي مؤقت یستهدف بصفة أساسیة 
تجنب آثار التصرفات التي یجریها المدین في أمواله ، فإذا لم یقم المدین 

.اللازمة للبیعاء الإجراءات ًبالوفاء تباع هذه الأموال جبرا بعد استیف

أهداف الحجز التحفظي في الفقه :الفرع الثاني 

أما في الفقه الإسلامي فلا تختلف أهداف الحجز التحفظي عما علیه 
:أهداف الحجز في النظام ، على النحو التالي 



-٩٨٧-

ومتى لزم الإنسان دیون حالة لا یفي ماله بها فسأل غرماؤه الحاكم " :ًأولا 
زمتـه إجابتهم ویستحب أن یظهر الحجر علیه لتجتنب معاملته الحـجر علیـه ل

.، وذلك بهدف منعه من التصرف في أمواله قبل استیفاء الدیون منها " 

، لتحصیل ما علیه من دیون "ٕإن للحاكم بیع ماله وایفاء الغرماء " :ًثانیا 
. وسداد الدائنین 

المطلب السادس

خصائص الحجز التحفظي

:ي عدة خصائص نبینها على النحو التالي للحجز التحفظ

.الحجز التحفظي إجراء قضائي : الخاصیة الأولى 

عند حصول الدائن على إذن القضاء المختص بمباشرته بموجب 
سلطاته ، فهو بذلك یتمیز عن الحجز التحفظي الإداري الذي یقع بموجب 

كان كل من أمر مكتوب من الوزیر المختص أو المدیر المسئول ، فإذا
الحجز التحفظي القضائي والحجز التحفظي الإداري وسائل إجرائیة للتنفیذ إلا 
أن مصدر الإذن في الحالة الأولى هو السلطة القضائیة بینما في الحالة 
الثانیة نجد أن الرئیس الإداري بناء على أمر مكتوب هو مصدر الإذن ولأنه 

و یحول دون الحجوز الكیدیة إجراء قضائي یباشر تحت رقابة القاضي ، فه
التي یتعمد فیها الدائن سیئ النیة الإساءة إلى مركز المدین الأدبي أو 

.  الاقتصادي 
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.الحجز التحفظي إجراء وقتي : الخاصیة الثانیة 

ًیعد الحجز التحفظي إجراء وقتیا ، ولمدة محددة ، یلتزم الدائن خلال  ً
یة للحجز وذلك برفع دعوى أمام المحكمة هذه المدة باتخاذ الإجراءات التال

ًالمختصة بثبوت الحق وصحة الحجز ، والا عد الحجز ملغیا ، وفي النظام  ٕ
السعودي نصت المادة الرابعة عشرة بعد المائتین من نظام المرافعات الشرعیة 

ُ، یجب أن یبلغ المحجوز علیه و المحجوز " المشار إلیه على ذلك بقولها 
ادر بالحجز خلال عشرة أیام على الأكثر من تاریخ صدوره لدیه بالأمر الص

ویجب على الحاجز خلال العشرة الأیام المشار إلیها . وٕالا عد الحجز ملغى 
ٕأن یرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا عد 

ولأنه إجراء تحفظي وقتي ، فإن آثاره كذلك وقتیة ، إذ یوجب" . الحجز ملغى
.ٕالنظام مباشرة ما یلیه من إجراءات والا زال ما كان له من أثر 

.الحجز التحفظي إجراء وقائي : الخاصیة الثالثة 

في النظام السعودي نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام التنفیذ 
للدائن أن یطلب إیقاع الحجز التحفظي على " المشار إلیه على ذلك بقولها 

إذا لم یكن للمدین محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي منقولات مدینه
یعد الحجز " . اختفاء أموال المدین أو تهریبها -لأسباب مقبولة -الدائن 

ًالتحفظي إجراء وقائیا ، یلجأ إلیه الدائن للوقایة من الأضرار التي قد یحدثها  ً
أو إخفائها ًالمدین بمصلحته في اقتضاء حقه ، سواء كان ذلك بتهریب أمواله

أو القیام بأي فعل أو تصرف مادي أو قانوني من شأنه تهدید الضمان العام 
..للدائن

الحجز التحفظي إجراء یضع المال المحجوز تحت ید : الخاصیة الرابعة 
.القضاء 
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الحجز التحفظي إجراء یتم بمقتضاه وضع مال المدین تحت ید القضاء 
ي أو مادي من شأنه الإضرار بمصلحة بهدف منعه من القیام بأي عمل قانون

.فتتقید سلطات المدین المحجوز علیه في استعمال المال واستغلاله ، الدائن 

ولیس معنى وضع المال المحجوز تحت ید القضاء إخراج هذا المال من 
ًملك صاحبه وهو المدین المحجوز علیه بل یضل مالكا له ویبقى هذا المال 

ذا المال من ملكیة صاحبه لا یتم إلا بإجراء في عهدته ، إذ أن إخراج ه
لاحق وهو البیع ، ومن ثم یضل هذا المال داخل في الضمان العام المقرر 
لسائر الدائنین فیجوز لأي منهم الحجز علیه ، على الرغم من حجزه من 
دائن سابق ، وفي النظام السعودي نصت المادة الثانیة والثلاثون من نظام 

یجب على طالب الحجز أن یقدم إلى "لیه على ذلك بقولها التنفیذ المشار إ
ًالمحكمة ، أو الجهة المختصة إقرارا خطیا موثقا من كفیل مقتدر ، أو  ً ً
ًضمانا یضمن جمیع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما یلحقه من 

" .ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غیر محق في طلبه 
.وقع دون وجود سند تنفیذيإجراء یالحجز التحفظي : الخاصیة الخامسة 

لما كان الحجز التحفظي لا یستهدف إجراء البیع بصفة مباشرة فإن النظام لم 
یتشدد عند وضع الشروط اللازمة لتوقیع هذا الحجز ، فأجاز للدائن توقیع 
الحجز دون أن یكون بیده سند تنفیذي أو حكم واجب النفاذ ،كما أن الشروط 

ُفي الحق الذي یجري التنفیذ لاقتضائه لا تتطلب كلها الموضوعیة المتطلبة 
في حالة توقیع الحجز التحفظي فیكفي أن یكون الحق محقق الوجود وحال 
الأداء ولا یشترط أن یكون معین المقدار بصفة قطعیة ونهائیه ، بل یكفي أن 

وفي النظام السعودي نصت المادة السابعة ، یكون معین المقدار بصفة مؤقتة
للدائن بدین مستقر " شرون من نظام التنفیذ المشار إلیه على ذلك بقولها والع

أن یطلب إیقاع الحجز –ولو لم یكن بیده حكم قابل للتنفیذ –حال الأداء 
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یكون لمدینه لدى الآخرین من الدیون ، ولو كانت مؤجلة التحفظي على ما 
ولة في ید ، أو معلقة على شرط، وما یكون له من أموال أو أعیان منق

الغیر، وعلى المحجوز لدیه خلال عشرة أیام من تاریخ تبلیغه بالحجز الإقرار 
بما في ذمته من الدیون ، والأعیان ، والأموال ، وعلیه الإیداع في حساب 
المحكمة خلال عشرة أیام من تاریخ تبلیغه بحكم صحة الحجز بما أقر به ، 

" .أو ما یفي منه بالحق 
الحجز التحفظي إجراء یوقع دون اتخاذ إجراءات : الخاصیة السادسة 

.مقدمات التنفیذ 

الحجز التحفظي لا توجد فیه ضرورة لاتخاذ مقدمات التنفیذ فهو یقع دون أي 
مقدمات ، ویتم الحجز بانتقال المحضر إلى مكان المنقولات وتحریر محضر 
الحجز و ضبط المال المحجوز ، والمحافظة علیه ، لمنع المدین من
التصرف المادي أو القانوني الذي قد یضر بمصلحة الدائن ، فقد أجاز 
النظام إیقاع الحجز التحفظي دون اتخاذ لإجراءات مقدمات التنفیذ ، كأعلام 
المدین بالسند التنفیذي إذا كان بید الدائن أو تكلیف المدین بالوفاء أو 

التي من أجلها شرع الانتظار مدة قبل توقیع الحجز ، و إلا لما تحققت الغایة
الحجز التحفظي وهي مباغتة المدین بالحجز قبل التصرف في أمواله ، وقد 
جاءت المادة السابعة والعشرون من نظام التنفیذ السعودي المشار إلیه ببیان 
أن مقدمات التنفیذ لا یحب الأخذ بها عند الحجز التحفظي حیث نصت على 

رة أیام من تاریخ تبلیغه بالحجز وعلى المحجوز لدیه خلال عش" ... أنه 
الإقرار بما في ذمته من الدیون ، والأعیان ، والأموال ، وعلیه الإیداع في 
حساب المحكمة خلال عشرة أیام من تاریخ تبلیغه بحكم صحة الحجز بما 

" .أقر به ، أو ما یفي منه بالحق 
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انونیة ًالحجز التحفظي إجراء یرتب آثارا شرعیة وق: الخاصیة السابعة 
.معینة 

ًیترتب على إیقاع الحجز التحفظي آثارا شرعیة وقانونیة معینة ، قد تكون 
ًآثارا إجرائیة أو موضوعیة أو تكون آثارا في مواجهة الدائن أو المدین أو  ً
الغیر ، والأثر الجوهري لهذا الحجز هو حفظ المال المحجوز للوصول إلى 

.ا المالهدف معین هو استیفاء الدائن حقه من هذ

الفصل الأول 
ٕأركان الحجز التحفظي وشروطه ونطاقه في النظام والفقه واجراءاته 

المبحث الأول

أركان الحجز التحفظي في النظام والفقه

:وتحته مطلبان 

المطلب الأول

أركان الحجز التحفظي في النظام 

:وللحجز التحفظي في النظام أربعة أركان هي  

.ز الحاج: الركن الأول 

.المحجوز علیه : الركن الثاني 

. الطلب : الركن الثالث 

.القاضي : الركن الرابع 

:تفصیلها كما یلي 
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:الحاجز : الركن الأول 

وهو الدائن الذي یقدم طلبه للمحكمة المختصة بهدف إیقاع الحجز التحفظي 
.على أموال مدینه 

:ویشترط للحاجز أن تتوفر فیه ثلاثة شروط كما یلي 

:توفر الأهلیة : الشرط الأول 

یشترط في الحاجز أن تتوفر لدیه الأهلیة الإجرائیة لتوقیع الحجز ، 
ًحیث تتطابق هذه الأهلیة مع أهلیة الأداء بأن یكون الحاجز أهلا لإدارة 

، ) أهلیة الأداء الكاملة ( أمواله ، ولا یشترط أن یكون لدیه أهلیة التصرف 
لحجز من أعمال الإدارة الحسنة ، لأنه یرمى إلى قبض والسبب في ذلك أن ا

. ّالدین ، ولا یترتب على إجرائه أي التزامات تمس مال القائم به

فإذا انعدمت أهلیة الحاجز بسبب من طبیعتها نفسها أو إذا كانت 
أهلیته ناقصة للسبب نفسه ، أو إذا انعدمت الأهلیة أو نقصت بسبب عارض 

ًعین أن ینصب علیه من الأشخاص من یكون قادرا على أن من العوارض ت
.یقوم مقامه في إجراء التصرفات القانونیة نیابة عنه 
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:الصفة : الشرط الثاني 

ًأي أن یكون دائنا شخصیا للمحجوز ضده ، فسلوك طریق الحجز حق  ً
ًلكل دائن ، یستوي في ذلك أن یكون الدائن شخصا طبیعیا أو معنویا عا ً ًما ً

ًأو خاصا ، ویثبت الحق في الحجز لمن تؤكد المستندات والبیانات حقه ، 
ًأي أن یحوز سندا تنفیذیا یكون دالا على أنه صاحب الحق الموضوعي  ً ً ،

ًمع مراعاة أنه یحق لأي دائن إذا لم یكن بیده سندا تنفیذیا طلب الحجز  ً
ت صفة الحاجز ولابد أن تثب()التحفظي بشرط أن یأذن له القضاء بذلك ،

.عند البدء في إجراءات الحجز 

:وجود المصلحة : الشرط الثالث 

یجب أن تتوفر لدى الدائن طالب الحجز التحفظي المصلحة في إجراءاته 
ًوفقا لنظام المرافعات الشرعیة السعودي ، حیث وردت الفقرة الأولى من 

كون لصاحبه فیه لا یقبل أي طلب أو دفع لا ت-١: " المادة الثالثة ما نصه 
مصلحة قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض 
من الطلب الاحتیاط لدفع ضرر محدق أو الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیله 

."عند النـزاع فیه 

.المحجوز علیه : الركن الثاني 

.المحجوز علیه هو من تتخذ إجراءات الحجز التحفظي ضده

ولا یتصور وجود دعوى طلب حجز على مال إلا بوجود شخص یحجز 
علیه ویتصف بالمدیونیة للدائن ، ولا یقع الحجز على ماله إلا إذا كان علیه 

.دین لآخر وطلب إیقاع الحجز علیها لحلول أجلها أو خوفه من تهریبه لها 

:ویشترط في المحجوز علیه توافر الشروط الآتیة 
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:هلیة  الأ: الشرط الأول 

) أهلیة الأداء الكاملة ( اشترط شراح الأنظمة توافر أهلیة التصرف 
وذلك لأن الحجز من شأنه إخراج المال من ملك ، في المحجوز علیه 

ٕصاحبه ، واذا لم تتوافر أهلیة التصرف في المدین فلیس معنى هذا عدم 
ًكان ولیا أمكان التنفیذ ضده بل یجب توجیه الإجراءات إلى النائب عنه سواء

ًأو وصیا أو قیما ً.

:الصـفة : الشرط الثاني 

إن المقصود بمشروعیة الحجز هو أخذ الحق لصاحبه ممن وقع منه 
أو من تقرر الحجز في أمواله ، ولذلك اتفق شراح ) المحجوز علیه ( وهو  

الأنظمة على اشتراط توافر الصفة في المحجوز علیه ، وتتحقق الصفة في 
ّعلیه إذا كان الدین في ذمته ، أو صدر في مواجهته سند تنفیذي المحجوز 

. یلزمه بأداء معین 

:تعیین المدعى علیه : الشرط الثالث 

ًیشترط في المحجوز علیه أن یكون معینا حیث نصت المادة الحادیة 
:والأربعون من نظام المرافعات الشرعیة السعودي ما نصه 

یفة ـ موقعة منه أو ممن یمثله ـ تودع ترفع الدعوى من المدعي بصح-١"
.لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى علیهم 

: ...ویجب أن تشمل صحیفة الدعوى البیانات الآتیة 
الاسم الكامل للمدعى علیه ، وما یتوافر من معلومات عن مهنته ،أو -ب

علوم وظیفته ، ومكان إقامته ، ومكان عمله ، فإن لم یكن له مكان إقامة م
" .فآخر مكان إقامة كان له 
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:الطلب : الركن الثالث 

سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول : وهو في اصطلاح القانونیین 
.على معونته في تقریر الحق أو حمایته 

ًولا یمكن أن یحصل الدائن على حقه إلا إذا كان هناك طلبا منه لإیقاع 
ِثم التنفیذ علیها إذا لم یف بدینه الحجز التحفظي على أموال مدینه ومن 

خلال فترة الحجز ، ویجب على طالب الحجز حتى لا یكون طلب الحجز 
التحفظي وسیلة للتسلط على أموال المدعى علیهم بدعاوى قد لا تثبت أمام 
القضاء فإنه یشترط علیه ضمانات تؤید وترجح صدق دعواه ، وتكون محلا 

لیه تحفظیا حال ثبوت عدم صحة لجبر الضرر الحاصل على المحجوز ع
الدعوى وحصول الضرر على المحجوز علیه بسبب هذا الحجز الجائر ، 

:وهو أحد ضمانین 
إقرار خطي موثق من كاتب عدل یتضمن قیام مليء بكفالة طالب :الأول 

الحجز التحفظي في كل ما یلزمه من تعویض للمحجوز علیه تحفظیا إذا 
.تبین عدم أحقیة الحجز 

تقدیم ضمان مالي أو عیني كعقار أو سندات أو خطاب ضمان :اني الث
بنكي یمكن الاستعاضة منه في تعویض المحجوز علیه وجبر الضرر 

.الحاصل علیه بسبب الحجز غیر المحق 
یحق لكل من حجز : التعویض عن الضرر الناشئ عن الحجز التحفظي 

تحفظي والمطالبة شيء من أملاكه التقدم للمحكمة التي أوقعت الحجز ال
بالتعویض عن الضرر الحاصل المتیقن حصوله لا المتوقع نتیجة إیقاع 
الحجز شریطة ثبوت عدم صحة ما یدعیه المدعي الذي تم الحجز بناء على 
طلبه ووجود علاقة السببیة بین الحجز التحفظي والضرر الحاصل ، وهذا ما 

یجب على : " یذ السعودينصت علیه المادة الثانیة والثلاثین من نظام التنف
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ًطالب الحجز أن یقدم إلى المحكمة، أو الجهة المختصة إقرارا خطیا موثقا  ً ً
ًمن كفیل مقتدر ، أو ضمانا یضمن جمیع حقوق من طلب الحجز على 
" أمواله وما یلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غیر محق في طلبه 

.
ینظر القاضي الذي : " ٣٢/٣بق ونصت اللائحة التنفیذیة للنظام السا

اصدر أمر الحجز التحفظي دعوى الضرر المقامة من المحجوز على أمواله 
، حیث یفهم من هذا النص " إذا كانت مشمولة بولایته ، وتحسب له إحالة 

أن مقدار الضرر سلطة تقدیریة للقاضي ، لأنه مباشر القضیة وله سلطة 
.حجز التحفظي تقدیریة لمعرفة الضرر الناشئ عن ال

والطلب هنا هو الدعوى بالمعنى العام ولذا فإنه یشترط فیه ما 
: یشترط في الدعوى ،حیث یشترط فیها ما یلي 

.ناقضة لأمر سبق صدوره عن المدعيأن لا تكون الدعوى م:الشرط الأول 

.أن تكون الدعوى بتعبیرات جازمة وقاطعة : الشرط الثاني 

لمدعي فیها أنه یطالب خصمه بالحق الذي یدعیه أن یذكر ا:الشرط الثالث 
.

.أن تكون الدعوى في مجلس القضاء : الشرط الرابع 

.ًأن تكون بلسان المدعي عینا : الشرط الخامس 

أن یذكر المدعي في دعاوى العین أن المدعى به في ید :الشرط السادس
.خصمه 

یضع یده على أن یصرح المدعي في الدعوى بأن خصمه : الشرط السابع 
.المدعى به بغیر حق 
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.أن تتضمن الدعوى طلب إحضار المدعى به :الشرط الثامن 

أن یطلب المدعي في الدعوى من القاضي تكلیف المدعى :الشرط التاسع 
.علیه بالجواب

:القـاضي : الركن الرابع 

ًینص النظام السعودي على أنه لا یوقع الحجز التحفظي إلا بناء على أمر 
ًن المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز علیه فتوقیعه لیس منوطا بإرادة م

.ٕمن القاضي والا عد الحجز باطلإالدائن وحدة وانما لابد من استصدار أمر

: " وذلك ما نصت علیه المادة التاسعة والعشرون من نظام التنفیذ السعودي 
ي المواد السابقة إلا لا یوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص علیها ف

بأمر من المحكمة ، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة 
المحجوز على أمواله ، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري 

" .التحقیق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤیدة لطلب الحجز 
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المطلب الثاني

أركان الحجز التحفظي في الفقه

لم یتم استخدام ألفاظ الحجز التحفظي وأركانه عند علماء الشریعة الإسلامیة 
ٕكما استخدمه القانونیین ، وانما كان استخدامهم لألفاظ الدعوى ، وعلیه فإن 
أركان الحجز التحفظي في الفقه الإسلامي هي أركان الدعوى وهي ثلاثة 

:أركان على النحو التالي 

.المدعي : الركن الأول 

.المدعى علیه : لركن الثاني ا

.المدعى به: الركن الثالث 

ّالمدعي هو من یخبر عما في ید غیره لنفسه ، والمدعى علیه هو من یخبر  ّّ
.ّعما في ید نفسه لنفسه 

ّالشروط المطلوبة في المدعي والمدعى علیه كلیهما   ّ:

: ّالأهلیة : ّالشرط الأول 

ًملة ـ في المدعي والمدعى علیه اتفاقا ّاشترط الفقهاء الأهلیة ـ في الج ّ ّ ّ.

ّأن الدعوى تصرف یترتب علیه نتائج وأحكام شرعیة : وسبب اشتراطها  ّ ّ ّ
ً، كما أن الجواب عنها تترتب علیه أحكام شرعیة أیضا ، ولهذا اشترطت  ّ ّ ّ

ّالأهلیة لیكون كل من المدعي والمدعى علیه أهلا للقیام بالتصرفات الشرعی ّّ ً ّ ّ ة ٌّ
:على النحو التالي 
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ذهب الحنفیة إلى أنه یجوز للصبي الممیز المأذون له أن یرفع الدعوى -١
، وأن یكون مدعى علیه ، لأن الدعوى والجواب علیها من التصرفات الدائرة 
بین النفع والضرر فتصح من الصبي الذي أذن له ولیه ولا تصح ممن لم 

.یأذن له 

:بین المدعي والمدعى علیه وأما المالكیة فیفرقون -٢

ٕفأما المدعي ، فلا یشترط فیه الرشد ، وانما تصح الدعوى من السفیه 
ًوالصبي وان كان محجورا .، ولا یشترطون إذن الولي ٕ

لیس : " وأما المدعى علیه ، فیشترط الأهلیة الكاملة ، قال ابن فرحون 
ع على السفیه ، للحاكم أن یسمع الدعوى على من لا یصح إقراره ، فلا تسم

". ولا ینبغي للقاضي أن یسأله عن شيء مما یدعي به علیه 

تسمع الدعوى على المحجور علیهم : " وأما الشافعیة فذكر الشربیني -٣
" .فیما یصح إقرارهم بت ، فتسمع الدعوى بالقتل على السفیه 

ل تصح الدعوى على السفیه فیما یؤخذ بت حا: " وأما الحنابلة فقالوا -٤
" .سفهه ، فتصح علیه دعوى الطلاق والقذف 

ّوقولنا بالجملة لأن بعض الفقهاء لا یشترطون كمال الأهلیة في  ّ
ّالطرفین ، ویكتفون بالأهلیة الناقصة في حق المدعي ، مع اشتراط الرشد في  ّ

. ّحق المدعى علیه 

: الصفة في طرفي الدعوى: الشرط الثاني 

ّولة للادعاء ، والمخولة لتلقیه لصحة أي دعوى ، اشترط الفقهاء الصفة المخ ّ ّ ّّ
ّأن یكون كل من المدعي والمدعى علیه ذا شأن في : ومعنى هذا الشرط  ّ ٌّ

ّالقضیة التي أثیرت الدعوى حولها ، على أن یكون هذا الشأن مما یعترف به  ّ
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ّالشرع ، ویراه كافیا لتخویل المدعي حق الادعاء وتكلیف المدعى علیه  ّ ّ ً
.جواب لل

إذ لا یقبل من الإنسان تدخله فیما لا یعنیه من الحقوق : " ذكر ابن فرحون 
أن ... ٕوالقضایا الخاصة بغیره ، وان أصحابها هم المختصون بتحصیلها 

" .ًیدعي الحق لغیره إذا كان نائبا عنه ، بأن كان ولیه أو وصیه أو وكیله  

:ّأما الركن الثالث المدعى به

: ثة شروطفیشترط فیه ثلا

:ّأن یكون في ذاته مصلحة شرعیة :ّالشرط الأول 

َّوالهدف مـن المطالبـة به تحصیل مصلحة مشروعة ، وهي تشمل كل ما 
ُّیفید في حفظ الكلیات الخمس ، فتصح رفع الدعوى فیه ، ودعوى حمایته  ّ.

:وهذا الشرط عند جمهور الفقهاء 

. ًون عبثافالحنفیة یشترطون في الدعوى ألا تك-١

.والمالكیة فقد اشترطوا أن تكون الدعوى ذات غرض صحیح -٢

.ًوالشافعیة یشترطون في المدعى به أن یكون حقا أو ما ینفع في الحق -٣

وأما الحنابلة فالأصل عندهم أن كل حق یجوز المطالبة بت مهما كان -٤
مه فإن لم ًتافها ، ولكن اشترطوا في هذه الحالة أن یأتي المدعي مع خص

.یكن معه لم یجبه القاضي ولم یطلب إحضاره

ًأن یكون المدعى به معلوما :الشرط الثاني  ) :ّشرط المعلومیة ( ّ
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ًوهو شرط متفق علیه لاعتبار الدعوى شرعا ، فالفقهاء یشترطون أن  ٌ ّ
ّیكون المدعى بت معلوما ، والمراد بعلم المدعى به تصوره  ّ أي تمییزه في : ً

ّالمدعي والمدعى علیه والقاضي ذهن ّ.

ّأن المقصود فصل الخصومة فیها ورد الحق إلى صاحبه :وسبب ذلك  ّ
.ُّ، ولا إلزام مع الجهالة ، فلا یصح الحكم بما لا إلزام فیه

: ّاحتمال ثبوت المدعى به :الشرط الثالث 

ًیشترط في المدعى به أن یكون محتمل الثبوت عقلا وعادة ً ّ:

لا تصح الدعوى بما یستحیل ثبوته في العقل أو العادة وذلك :ّفعند الحنفیة 
ّلتیقن كذب الدعوى في المستحیل العقلي ، وظهور كذبها في المستحیل 

العادي 

یشترطون ألا یتعارض المدعى به في الدعوى مع العرف :وعند المالكیة 
.والعادة 
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المبحث الثاني

ي النظام والفقهشروط الحجز التحفظي ف
إن طلب إیقاع الحجز التحفظي یجب أن یكون له ما یبرره من الظروف 

:والشروط سوف یتم بیان هذه الشروط في مطلبین 
المطلب الأول

شروط الحجز التحفظي في النظام 
.الشروط التي تتعلق بالحق المحجوز من أجله :ًأولا 

ًضمانا له شروطا یشترط في الحق الذي یوقع الحجز التحفظي ً
: موضوعیة معینة هي على النحو الآتي

:أن یكون محقق ظاهر الوجود :الشرط الأول 

: نص المنظم السعودي صراحة على هذا الحق ففي المادة الثامنة والعشرون
ٍّلا یوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق ظاهر " 

" .ِّالوجود ، وحال الأداء 
تقدیر ظهور الحق عائد لسلطة : " ٢٨/١نصت اللائحة التنفیذیة له و

" . القاضي التقدیریة 
ًیقصد بشرط تحقق الوجود أن یكون الحق ثابتا بسبب ظاهر یدل على وجوده

.

ولا توجد صعوبة بالنسبة لتحقق هذا الشرط إذا كان الحجز التحفظي یوقع 
حكم ولو كان غیر واجب بناء على سند تنفیذي فاصل في أصل الحق أو

النفاذ ، لأن مجرد وجود سند تنفیذي فاصل في أصل الحق بید الحاجز یدل 
.دلالة قاطعة على وجود الحق 
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أما إذا لم یكن بید طالب الحجز التحفظي سند تنفیذي فاصل في 
أصل الحق ، ولم یكن معه حكم قضائي على الإطلاق ، فإنه یلزم الحصول 

نفیذ بتوقیع الحجز التحفظي ،  وعندئذ یأخذ هذا على إذن من قاضي الت
.ًالشرط معنى مختلفا وأهمیة خاصة 

ولكي یأذن القاضي بتوقیع الحجز التحفظي یجب أن یكون حق 
طالب الحجز محقق الوجود ،  فإذا كان الظاهر یدل على أن الحق محل 

في ٕشك كبیر فإن الحق لا یكون محقق الوجود ،  واذا ثارت منازعة یسیره 
ًوجود هذا الحق فلا أثر لها في اعتبار الحق محقق الوجود متى كان ثابتا 

.بسند ظاهر 

وهو أمر جائز لعدم -أما إذا ثارت منازعة جدیة في وجود الحق " 
وبالتالي لا یجوز ، فإن الحق یعتبر غیر محقق الوجود -وجود سند تنفیذي 

.  "إصدار أمر بتوقیع الحجز التحفظي

دیر تحقق الوجود بهذا المعنى لقاضي التنفیذ الذي یطلب ویخضع تق
منه الإذن بإیقاع الحجز التحفظي ، وتقتصر سلطة القاضي على التأكد من 
توافر سبب ظاهر یبرر الحجز دون أن یفصل في صحة الدین الذي هو من 

.اختصاص محكمة الموضوع 

حق ، ومن ناحیة أخرى إذا لم یوجد سبب ظاهر على رجحان وجود ال
فلیس على القاضي أن یتعمق في تفسیر نصوص العقد المبرم بین الطرفین 
والذي یستند إلیه طالب الحجز التحفظي ، لكي یحدد مسئولیة كل طرف 
ویخلص من بحثه إلى وجود حق للطالب ، بل علیه في هذه الحالة أن 

كما أنه لا یجوز أن ،یرفض الإذن بالحجز لعدم توافر شرط تحقق الوجود 
.ًمؤقتا لكي یأمر بالإذن بالحجزیطلب من القاضي أن یقرر وجود الحق
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:أن یكون مستحق الأداء غیر مقید بشرط  :الشرط الثاني 

یشترط في الحق أن یكون حال الأداء ، فلا نستطیع إیقاع الحجز 
ًالتحفظي بموجب هذا الدین قبل حلول أجله أي لا یكون الحق احتمالیا أو 

ًلشرط أو الأجل ، فیجب أن لا یكون الدین مؤجلا أجلا ًمقترنا بوصف ا ً ّ
ًقانونیا أو اتفاقیا  ً .

ویجب أن یتحقق هذا الشرط عند توقیع الحجز ، أما عند طلب 
. ًالحجز التحفظي فلیس هذا الشرط لازما

وقد اختلف فقهاء الأنظمة في جواز توقیع الحجز التحفظي إذا كان 
ًالمدین قد منح أجلا قضائیا :على قولین) نظرة المیسرة ( ً

أن الأجل القضائي لا یحول دون توقیع الحجز التحفظي ، :الأول 
.لأن المدین یمنح الأجل للوفاء الاختیاري ولیس لتهریب أمواله 

ًوذهب آخرون إلى اعتبار منح الأجل القضائي مانعا من :الثاني 
حال هذه غیر حال الأداء،  لأن الحق یعتبر وال، توقیع الحجز التحفظي 

وهذا الرأي هو الذي یتفق مع ما جاء به نظام التنفیذ  السعودي حیث نص 
للدائن بدین مستقر حال الأداء : " في المادة السابعة والعشرون منه على أنه

أن یطلب إیقاع الحجز التحفظي على –ولو لم یكن بیده حكم قابل للتنفیذ –
رین من الدیون، ولو كانت مؤجلة ، أو معلقة على یكون لمدینه لدى الآخما 

" .شرط ، وما یكون له من أموال أو أعیان منقولة في ید الغیر



-١٠٠٥-

:أن یكون معین المقدار :الشرط الثالث 

یشترط في الحق المحجوز من أجله أن یكون معین المقدار ، فإذا تم 
ًتوقیع الحجز التحفظي دون تعیین مقدار الدین تعیننا نه ًائیا أو مؤقتا كان ّ ً

.ًالحجز باطلا 

ًوهذا الشرط یتوافر بالشكل الصریح في السند أو الوثیقة المتخذة سببا 
ّللحجز وهو لازم لتوقیع الحجز التحفظي ، واذا كان الدین غیر معین المقدار  ٕ
ًوجب الالتجاء إلى قاضي التنفیذ لتقدیره تقدیرا مؤقتا ثم یوقع الحجز التحفظي  ً

.ُتقدیر المؤقت لا یلزم محكمة الموضوع فیما بعد، وهذا ال

ٕولم ینص نظام التنفیذ السعودي على هذا الشرط وانما جاء في المادة 
من الفصل الثاني عشر من نظام المحكمة التجاریة الصادر ) ٥٦٧(

هـ حیث نصت المادة على ١٥/١/١٣٥٠وتاریخ ٣٢/بالمرسوم الملكي رقم م
لا یسوغ الحجز ما لم تتوفر الشروط :" بقولها شروط إیقاع الحجز التحفظي 

:الآتیة 

. ًأن یكون الدین حالا أو قد حل أجله ) أ

ًأن یكون الدین معلوما فإن كان مجهولا تعینه المحكمة تخمینا  ) ب ً ً. "

نص هذا الشرط على تعیین مقدار الحق المحجوز من أجله ، فإن كان 
ًالدین ولكن لم یكن معلوما لدى طرفي ًالدین مجهولا بمعنى حقیقة وجود

ًالحجز بأن لم یكن مكتوبا ونسي الطرفین مقداره ، كان للقاضي سلطة 
.تقدیریة في تحدید المقدار 
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.الشروط التي تتعلق بالمال المحجوز : ًثانیا 

:یشترط في المال المحجوز عدة شروط هي كالأتي 

:اً ًأن یكون محل الحجز حقا مالی: الشرط الأول

ًكل ماله قیمة مالیة سواء كان حقا شخصیا : یقصد بالحق المالي  ً
ًأو كان حقا عینیا ) كحق الإجارة بالنسبة للمحل التجاري ( ً .

ًیشترط لإیقاع الحجز التحفظي أن یكون محل الحجز حقا مالیا ،  ً
ویترتب على ذلك عدم جواز الحجز على الحقوق غیر المالیة أو الحقوق 

قة بشخصیة المدین ،كحق المؤلف في جانبه الأدبي وحق براءة اللصی
.ًالاختراع والعلامة التجاریة ، فلا یجوز الحجز علیها ، لأنها لیست مالا 

ًأن یكون محل الحجز مالا مملوكا للمدین : الشرط الثاني  ً:

یشترط لصحة الحجز أن یرد على مال مملوك للمدین ، فإذا كان 
ًغیر مملوك للمدین فإنه یكون باطلا ، وذلك لذات الحجز یجري على مال

.الأسباب التي یبطل من أجلها بیع ملك الغیر 

:أن یكون للمدین حریة التصرف في هذا المال : الشرط الثالث

یشترط لصحة الحجز أن یكون للمدین حریة التصرف في المال 
ًالمحجوز والا وقع الحجز باطلا ، كالحجز على المال الموقوف ، فلا یصح ٕ

.إیقاع الحجز علیه ، لأنه لا یجوز التصرف فیه 
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:أن یكون من الأموال التي یجوز الحجز علیها :الشرط الرابع 

یشترط لصحة الحجز ألا یرد على الأموال التي یمنع النظام الحجز 
ترجع : علیها لاعتبارات معینة 

.لمحجوز إلى حمایة المدین أو المصلحة العامة أو طبیعة المال ا

:شـرط الاستـعجال : ًثالثا 

ًالحجز التحفظي هو إجراء وقتي ، یلزم لاتخاذه شرط الاستعجال تطبیقا 
للقاعدة العامة في الحمایة الوقتیة ویقصد بالاستعجال الخطر الذي یهدد 
ضمان الحق حیث یحق للدائن أن یوقع الحجز التحفظي على منقولات مدینه 

.قده لضمان حقه في كل حاله یخشى فیها ف

ًویعد هذا الشرط شرطا جوهریا لتوقیع الحجز التحفظي ، وذلك لان  ً
الحجز التحفظي یتطلب الحصول على حكم مستعجل ، حمایة للدائن من 

.خطر تهریب المدین لأمواله أو إخفائها 

ًویتحدد شرط الاستعجال طبقا لمعیار موضوعي ، فاستعجال الدائن 
ًیا للأمر بالحجز التحفظي ، ویقدر القاضي الحصول على حقه لیس كاف

.الذي یطلب منه توقیع أمر الحجز مسألة وجود الاستعجال أو عدم وجوده 

ویجب على الدائن أن یثبت وجود الاستعجال حتى یأذن القاضي 
ًبالحجز إذا كان إذنه لازما لتوقیعه ، وذلك بأن یدلل على أن تأخیر الحجز 

بضرر یتمثل في وجود تهدید بعدم إمكان سوف یهدد مصالحه أو سیصبیه
.الحصول على حقه

یكون : " حیث نصت المادة الثالثة والعشرون من نظام التنفیذ السعودي
ًللجهة المختصة نظاما 
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ًبالنظر في النزاع ، سلطة الأمر بالحجز التحفظي ، وفقا لأحكام القضاء 
" .المستعجل 

المطلب الثاني
ي الفقهشروط الحجز التحفظي ف

: یشترط لإیقاع الحجز عند الفقهاء في الشریعة الإسلامیة عدة شروط 

:أن یطلب الغرماء الحجز على المدین :الشرط الأول 

یشترط للحجز على المدین أن یطلب الغرماء أو من ینوب عنهم أو یخلفهم 
الحجز علیه ، فلو طالبوا بدیونهم ولم یطلبوا الحجز لم یحجز علیه ، ولا 

. ترط أن یطلبه جمیع الغرماء ، بل لو طلبه واحد منهم لزم یش

:ًأن یكون الدین حالا :الشرط الثاني 

لأنه لا یطالب بت في الحال والدیون في كلامه ) ولا حجر بالمؤجل " ( 
مثال ، إذ الدین الواحد إذا زاد على المال كاف ، وكذا لفظ الغرماء وخرج 

ألحق به من دیون المعاملة  التي على باللازم غیره كدین الكتابة وما
" .المكاتب لسیده 

ًیشترط أن یكون الدین الذي طلب ربه الحجز على المدین بسببه دینا حالا ،  ً
فلا حجز بالدین المؤجل ، لأنه لا یطالب به في الحال ، ولو طولب به لم 

.یلزمه الأداء
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:أن تكون الدیون أكثر من مال المدین :الشرط الثالث 

یشترط للحجز على المدین أن یكون ماله أقل مما علیه من الدین 
ًالحال ، فلا حجز على من كان الدین مساویا لماله ، أو أقل منه ِّ.

: ّأن یكون الدین الذي یحجز به دین الآدمیین : الشرط الرابع 

ّیشترط للحجز على المدین أن یكون الدین الذي یحجز به هو دین 
نص على هذا الشرط الشافعیة . دین االله تعالى فلا یحجز به الآدمیین ، أما

ًولو فوریا ، كنذر وان كان مستحقوه : ، قالوا " فلا حجر بدین االله تعالى" 
.محصورین ، وكالزكاة إذا حال الحول وحضر المستحقون
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المبحث الثالث
نطاق الحجز التحفظي في النظام والفقه

المدى الذي یمتد إلیه الحجز :ویقصد بنطاق الحجز التحفظي 
.التحفظي ، من حیث محله وأشخاصه 

المطلب الأول
نطاق الحجز التحفظي في النظام

:یتم تناوله على فرعین على النحو التالي 
النطاق المحلي للحجز التحفظي:الفرع الأول

یرد الحجز التحفظي على جمیع أموال المدین سواء كانت منقولة أو عقاریة 
جمیع أموال : " ٢٤/٣نصت علیه لائحة نظام التنفیذ السعودي وهو ما

ًالمدین قابلة للحجز التحفظي ، سواء أكانت منقولا ، أم عقارا ، أم غیرهما  ً "
.

وذلك إذا خشي من المدعى علیه تهریب أمواله أو إخفائها والتصرف فیها بما 
المدعي وذلك یمنع من التنفیذ علیها أو قامت قرائن یخشى معها فوات حق 

لوجود أمارات وقرائن تؤید هذا التخوف كأن شرع المدعى علیه ببیع عقاراته 
.، أو نقل ملكیة سیاراته ومحلاته التجاریة ، ونحو ذلك

ولیس كل أموال المدین یرد علیها الحجز على الإطلاق ولكن ینبغي أن 
الأموال : شروط المال المحجوز ، والثاني : وهما الأول : نفرق بین أمرین 

:التي لا یجوز الحجز علیها ، على النحو التالي 
:الشروط الواجب توافرها في المال المحجوز : أولا 

: یشترط في المال المحجوز توافر عدة شروط نذكرها على سبیل الإجمال 

ًأن یكون محل الحجز حقا مالیا : الشرط الأول  ً.
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.ًلوكا للمدین ًأن یكون محل الحجز مالا مم: الشرط الثاني 

.أن یكون للمدین حریة التصرف في هذا المال : الشرط الثالث 

.أن یكون من الأموال التي یجوز الحجر علیها : الشرط الرابع 

:الأموال التي لا یجوز الحجز علیها : ًثانیا 
ًخلافا لما كان علیه نظام المرافعات الشرعیة المشار إلیه سابقا حیث لم  ً

ارة إلى كافة الأموال التي لا یجوز الحجز علیها ، نجد نظام التنفیذ یتم الإش
الجدید المشار إلیه فصل الأموال التي لا یجوز الحجز علیها حیث نصت 

لا یجوز الحجز : " المادة الحادیة والعشرون من نظام التنفیذ السعودي
:والتنفیذ على ما یأتي

.الأموال المملوكة للدولة -١
ًلتي یسكنها المدین ومن یعولهم شرعا ، ویقدر قاضي التنفیذ الدار ا-٢

.مقدار كفایته ، ما لم یكن السكن مرهونا للدائن 
ًوسیلة نقل المدین ومن یعولهم شرعا ، ویقدر قاضي التنفیذ مقدار كفایته -٣

.، ما لم تكن الوسیلة مرهونة للدائن 
:الأجور والرواتب إلا فیما یأتي -٤
.نصف من إجمالي الأجر ، أو الراتب لدین النفقة مقدار ال-أ

. مقدار الثلث من إجمالي الأجر ، أو الراتب للدیون الأخرى -ب 
وعند التزاحم ، یخصص نصف إجمالي الأجر ، أو الراتب لدین النفقة وثلث 
النصف الآخر للدیون الأخرى ، وفى حال تعدد هذه الدیون یوزع ثلث 

.ب الوجه الشرعي والنظامي النصف بین الدائنین بحس
.ما یلزم المدین لمزاولة مهنته ، أو حرفته بنفسه -٥
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" .مستلزمات المدین الشخصیة ، ویقدر قاضي التنفیذ كفایته -٦
ولفقهاء النظام تقسیمات متعددة بالنسبة للأموال التي لا یجوز الحجز علیها 

:الي ، ترجع إلى عدد من الاعتبارات ، وذلك على النحو الت

.الأموال التي لا یجوز الحجز علیها بسبب طبیعتها -أ 

:الأموال المملوكة للدولة: ًأولا 
سواء كانت الدولة هي المدینة أو كانت الأموال العامة بید المدین والذي له 
حق الانتفاع منها بأي موجب معتبر كمنفعة السكن أو منفعة قیادة السیارة 

ین العمومیین ، فالمال العام لا یجوز الحجز ، الممنوحة من الدولة للموظف
ًوالتنفیذ علیه ، ولو كانت الدولة محكوما علیها ، فلا یجوز التنفیذ على 
الأموال الثابتة ، والمنقولة للدولة أو أحد أجهزتها ، ویكون تنفیذ الأحكام 
الصادرة على الدولة بغیر طریق الحجز والتنفیذ ، حیث نصت التعلیمات 

على أن من المبادئ المستقرة عدم جواز الحجز على الأموال العامة السامیة
، وأن هذا المبدأ یشمل جمیع أنواع الحجوز التحفظیة منها، والتنفیذیة ، سواء 
أكانت على المنقول ، أو على العقار ، نظرا لأن للأموال العامة حرمتها ، 

ارة التنسیق مع وعدم المساس بها من أي كائن من كان ، و أن تتولى كل وز
وزارة المالیة في تنفیذ كل ما یصدر علیها من أحكام مكتسبة القطعیة من 

.المحكمة المختصة 
ًواذا كان المال مختلطا بین حق الدولة وحق المدین العادي جاز أن یتم  ٕ

.الحجز على حصة المدین العادي شریطة ألا یلحق الضرر بحصة الدولة 
:الأموال الموقوفة: ًثانیا

ٍتحبیس مالك ، مطلق التصرف ، ماله المنتفع به ، مع : " الوقف هو 
ًبقاء عینه ، بقطع تصرفه وغیره في رقبته ، یصرف ریعه إلى جهة بر ، تقربا 
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، والوقف یجعل المال على حكم ملك االله تعالى ، وبالتالي " إلى االله تعالى 
ك لا یحوز فلا یجوز التصرف فیه ، وبناء على ذل، خرج من ملك صاحبه 

الحجز على أعیان الوقف ، لأن الأعیان الموقوفة تعتبر محبوسة ما بقي 
ًالوقف قائما ، واذا كان الوقف قد تم إضرارا بدائني الواقف فلهم أن یبطلوا  ًٕ

ًإبطال الوقف ، فإذا بطل جاز الحجز علیه بصفته مالا عادیا  ً.

جز علیها وعدم جواز الحجز على الأموال الموقوفة یشمل عدم الح
لدین على الواقف أو لدین على جهة الوقف أو لدین على المستحق لریع 

.الوقف 

ویحوز الحجز على ریع الوقف تحت ید الناظر ، لأن مثل هذا الحجز 
.لا یمس الأعیان الموقوفة

كذلك لا یجوز الحجز على المساجد ، لأنها تعتبر في حكم ملك االله 
. أو الحجز علیهاتعالى ، فلا یجوز التصرف فیها 

:العقارات بالتخصیص : ًثالثا 

العقار بالتخصیص كالمصعد الكهربائي الموجود لخدمة سكان العمارة 
ًذات الشقق المتعددة والمرتفعة ، فهذا یعتبر منقولا من حیث الأصل ، ولكن 

.ًبوصفه في خدمة العقار اكتسب صفة العقار ، فیسمى عقارا بالتخصیص 

ًعلى العقار بالتخصیص منفصلا ومستقلا عن العقار ولا یجوز الحجز ً
.الأصلي ، لأن الحجز علیه یؤدي إلى الإضرار بأموال المدین الأخرى

ولم ینص النظام السعودي على عدم جواز الحجز على العقار 
بالتخصیص ، وقد نصت بعض الأنظمة المقارنة على عدم جواز الحجز 

) . ٣٠( فیذ الأردني مادة على العقار بالتخصیص كقانون التن
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وأرى أنه كان من المفترض من المنظم السعودي النص على عدم 
.ة هذه العقارات في وقتنا الحاضرجواز على العقار بالتخصیص ، وذلك لكثر

:الحقوق المالیة التي لا یتصور بیعها على استقلال : ًرابعا 

استقلال لا یجوز الحجز على الحقوق التي لا یتصور بیعها على
ً،كحقوق الارتفاق ، فحق الارتفاق لا یتصور بیعه مستقلا عن العقار المرتفق 

، وذلك لأنها حقوق لصیقة بالعقار ) أي العین المقرر الحق لفائدتها ( 
وعلى ذلك لا یتسنى بیعها ، المرتفق لا یتصور وجودها قائمة بذاتها ولذاتها 

.جوز الحجز علیها ًاستقلالا عن العقار المرتفق ومن ثم لا ی

ولم ینص النظام السعودي على عدم جواز الحجز على الحقوق 
وقد ، المالیة التي لا یتصور بیعها على استقلال وهذا نقص یجب تداركه 

م ١٩٢٦(نصت بعض الأنظمة المقارنة على ذلك كالقانون المدني المصري 
) .٣٠(وقانون التنفیذ الأردني مادة ) 

یجوز الحجز علیها لاعتبارات إنسانیة واجتماعیة ب ـ الأموال التي لا
. واقتصادیة 

یرجع هذا المنع إلى اعتبارات إنسانیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة ، و 
:یمكن أن نبین ذلك على النحو التالي 

: ًالدار التي یسكنها المدین ومن یعولهم شرعا : ًأولا 
ضرورات المعیشة لا یجوز الحجز على ما یلزم المدین وأسرته من 

.كالمسكن والمركب وغیر ذلك

ورغبة في عدم تعریض ، ویرجع هذا المنع إلى اعتبارات إنسانیة 
.المدین وأسرته إلى الفاقة التي تصیب المجتمع بالضرر 
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:ولكن اعتبار السكن مستثنى من التنفیذ یشترط فیه شروط 
ن ومن یعول ، فإذا أن یكون السكن في حدود المعتاد واللائق بالمدی: الأول 

ًكان المسكن زائدا عن حاجة المدین ، ومثله یسكن بأقل منه ألزم 
بالخروج منه وبیعه وتسلیمه قیمة السكن المعتاد ، وقد نصت هذه المادة 

.ًأن تقدیر ذلك راجع لقاضي التنفیذ مراعیا عادة البلد وحال المدین 
یقه في دین الدائن ، لأن ألا یكون السكن المعتاد قد تم رهنه وتوث:الثاني 

ًالمدین بذلك یعتبر متنازلا عن حقه في البقاء بمسكنه المعتاد ، ولأن 
ًذلك یعتبر تغریرا من المدین بالدائن وقت نشوء الدین بأن وثق الدین 
بالعین لیطمئن الدائن ویوافق على تسلیمه المال المستدان بعد أن 

هونة هي السكن الوحید استوثق حقه بالعین ثم یتبین أن العین المر
للمدین وحینئذ لا یلتفت لتمسك الدائن بهذا الحق لارتكابه التغریر 

.ولتنازله الضمني عن حقه في استثناء المسكن من التنفیذ 
.ألا تكون البیت التي یسكنها المدین هي عین مال الدائن :الثالث 

َوسیلة نقل المدین ومن یعولهم شرعا◌ : ًثانیا  ً:
ًترجیحا لمصلحة المدین وقضاء حاجیاته التي تتطلب وسیلة للنقل وأن ذلك 

في هذا الزمن ، وأن تكون وفق حاجته لا زائدة عنها بتقدیر قاضي التنفیذ ، 
وألا تكون مرهونة للدائن ، وألا تكون عین مال الدائن لأنه الأحق بها إذا 

.أفلس المدین 
:الأجور والرواتب:ًثالثا 

بدلات ومكافآت وحوافز وظیفیة ، وذلك لأن المدین إذا وما یلحق بها من 
ًكان عاملا كادحا فسیكون أجره قدر كفایته ومن یعول ، فكان الراتب الشهري  ً
هو المصدر الأساس ، وربما المصدر الوحید للموظف المدین ، فوجب 
مراعاة المرتب الشهري في إیقاع الحجز والتنفیذ علیه ، ولكن إذا لم یكن 



-١٠١٦-

إلا الراتب الشهري وهكذا غالب المدینین فإن النظام أجاز الحجز للمدین 
:والتنفیذ على جزء من الراتب والأجر الشهري وفق الآتي 

 مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لتنفیذ دیون النفقات
 .

 مقدار الثلث من الراتب لسداد سائر الدیون .
 نفقات لعیاله ودیون وٕاذا تزاحمت الدیون ولزم المدین دیون

أخرى فیخصص نصف الراتب أو الأجر لسداد نفقة العیال ثم 
یوزع ثلث الباقي لسداد الدیون الأخرى ویتزاحم الدائنون في هذا 

.الثلث 
:ما یلزم المدین لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه:ًرابعا 

تكسب كالآلات ، والأدوات التي یحتاجها المدین في صناعته، ومهنته ، وی
منها لا تباع علیه ، والسبب أن الأدوات ، والآلات التي تخص صناعة 
المدین، ومهنته هي مصدر رزقه ، وبها یتكسب لنفسه ولعیاله ، ولأنها وسیلة 

.لسداد دیونه ، فیتم الحجز على ریعها وكسبها 
:مستلزمات المدین الشخصیة : ًخامسا 

الذي یستعمله ویحتاجه ، كثیاب المدین وكسوته ، ونفقته ، والأثاث
.ولقاضي التنفیذ تقدیر الكفایة 

النطاق الشخصي للحجز التحفظي:الفرع الثاني

:تحكم نطاق الحجز التحفظي من الناحیة الشخصیة قاعدتان نظامیتان

. نسبیة أثر الحجز : القاعدة الأولى 
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الحجز التحفظي نسبي الأثر ، أي لا یستفید منه إلا من أجراه ، فالدائن 
الذي یحجز على مال مدینه یسعى إلى تحصیل حقه هو ، ولا یمثل غیره 
من الدائنین ، ولهذا فإن الآثار التي تترتب على الحجز لا تترتب إلا 

مال ویترتب على هذه القاعدة أنه إذا حجز على . لمصلحة من یوقع الحجز 
معین ، وتصرف المدین في هذا المال بعد الحجز ، فإن التصرف یعتبر 
ًغیر نافذ في حق الدائن الحاجز ، ویكون نافذا في مواجهة الدائنین الآخرین 

.

.  لا یخول الحجز الحاجز الأول أولویة على حاجز لاحق : القاعدة الثانیة 

لحاجز اللاحق ، فقیام لا یخول الحجز التحفظي الحاجز الأول أولویة على ا
دائن بتوقیع حجز على مال معین لا یخول هذا الدائن الاستیفاء من هذا 
المال أو من ثمنه بالأولویة على الحاجزین اللاحقین ، فیتساوى جمیع 
الحاجزین ما لم تكن لأحدهم أولویة موضوعیة أو أولویة إجرائیة على غیره 

. من الحاجزین

المطلب الثاني
التحفظي في الفقهنطاق الحجز

أما نطاق الحجز التحفظي عند الفقهاء أو ما یسمونه الحجر فعلى 
:النحو التالي 

اتفق الفقهاء في الشریعة الإسلامیة على أن یترك للمدین كل ما یتعلق :ًأولا 
بحاجته الضروریة كالنفقة والكسوة ، فلا یجوز الحجز علیها ، لأنه لابد له 

نفسه ومن یعول ، ومن كساء یستر به عورته ، نص من نفقة یحفظ بها
ْوان لم یكن : " ( الرملي  ( لا حجر علیه ) وكانت نفقته من ماله ( ًكسوبا ) ٕ

.) "في الأصح 
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والمركوب  على ، والخادم ، وآلة الصنعة ، اختلفوا في حجز الدار :ًثانیا 
:قولین 

إلى أن للحاكم صح عندهمذهب المالكیة ، والشافعیة وهو الأ: القول الأول 
.حجز هذه الأموال 

َوقد استدلوا بما روي عن أَبي سعید الخدري ، قال  َ ِّ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ِ ْ ِأُصیب رجل في : َ ٌِ ُ ََ
ِعهد رسول  ُ َ ِْ ََّاالله صلى االله علیه وسلم -َ ََّ ََ ِ َْ َ ُ ُفي ثمار ابتاعها ، فكثر دینه ، -ِ َُ ْ َْ َ َُ َ َ َ ٍ َ ِ ِ
ُفقال رسول  َُ َ َ َاالله ص-َ ََّلى االله علیه وسلم ِ ََّ َ ِ َْ َ ِتصدقوا علیه « : -ُ َْ َ ُ َّ َ َ، فتصدق »َ َّ َ َ َ

ََّالناس علیه ، فلم یبلغ ذلك وفاء دینه ، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم  ََّ َ ُ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ُ َ ََ َ َُ ِ ُ َ ََ َْ َ َ ََ ْ َّ
ِلغرمائهِ  َِ َِخذوا ما وجدتم ، ولیس لكم إلا ذل« : َُ َ َ َُّ ِ ْ ُْ َ ْ َ َُ ْ َ َ )١(.»كَ ُ

بین رسول االله  أن للغرماء أن یأخذوا ما وجدوا من : وجه الدلالة
.مال المدین ، وهذه الأشیاء مما وجدوها فلهم حق حجزها 

ذهب الحنفیة ، والحنابلة ، إلى أنه لیس للحاكم حجز :القول الثاني 
ن دار المدین وبیعها ، لحاجته إلى سكناها ، لكن إن كانت واسعة بحیث یمك

أن یسكن في أقل منها بیعت ، واشتري له ببعض ثمنها دار تناسبه ، 
.وصرف الباقي في قضاء دینه 

ًعلى الحاكم أن یترك للمدین خادما یخدمه ، :إلا أن الحنابلة قالوا 
ٕوآلة صنعة إن كان ذا صنعة ، والا ترك له من ماله ما یتجر به إن عدم 

ها ، بشرط أن لا یكون ما یترك له ذلك ،كما یترك له دابة یحتاج إلى ركوب

باب استحباب الوضع من الدین ، ،المساقاةفى كتاب : صحیحه فيمسلمأخرجه)١
.)١٥٥٦(، حدیث رقم ٣/١١٩١
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ًعین أحد الغرماء وان كان محتاجا إلیه ، لأن الغریم حینئذ قد أدرك عین 
. ماله فتعلق به حقه به فقدم على حق المدین 

ُرضي الله عنه -ویدل على ذلك ما روي عن أبي هریرة  َ ُْ َّ َ ِ َقال : ، قال -َ َ
َرسول الله ، أَو قال  َُ ْ ِ َّ ُ ُسمعت : َ ْ ِ ِرسول الله َ َّ َ ُ ََّصلى االله علیه وسلم -َ ََّ ََ ِ َْ َ ُیقول-ُ ُ َ : »

ٍمن أَدرك ماله بعینه عند رجل  ُ َُ ََ ْ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ َ ََ ْ ٍأَو إنسان -ْ َ ِْ ِِقد أَفلس فهو أَحق به من غیره -ْ ْ َ ْ ِ ِ ِ ُّ َ َُ َ ََ َ ْ ْ
 «.)١(

ما ذهب إلیه بعض الفقهاء من أن یترك للمدین داره –واالله أعلم -والراجح 
لمحتاج إلیها ، إلا إذا كانت واسعة فإنها تباع ویشترى من ثمنها دار تناسبه ا

ً، ویدفع الباقي للغرماء ، وذلك جمعا بین مصلحة المدین ومصلحة الغرماء 
 .

أما بالنسبة للخادم وآلة الصنعة والمركوب ، فإن الأمر یترك للحاكم 
حاكم للرعیة منوط لیحقق ما یراه مصلحة للمدین والغرماء ، لأن تصرف ال

.بالمصلحة 

مقارنة نطاق الحجز التحفظي بین النظام والفقه

َكتابفى : البخارى فى صحیحه أخرجه) ١ ِالاستقراضفِيِ َْ ِ ْ ِوأَداءِ َ ِالدیونَ ُ ِوالحجرُّ ْ َ َ
ِوالتفلیس َِّْ ٌباب، َ َإذاَ َوجدِ َ ُمالهَ َ َعندَ ْ ٍمفلسِ ِْ ِبیعالفِيُ ِوالقرضَْ َْ ِوالودیعةَ َ ِ َ َُفهوَ ُّأَحقَ ِبهَ ِ ،

ُباب،المساقاةفى كتاب : صحیحه فيمسلم، و) ٢٤٠٢(، حدیث رقم ٣/١١٨ َ
ْمن َأَدركَ َ ُباعهمَاْ َ َعندَ ْ َِالمشتريِ ْ ُ ْوقدْ َ َأَفلسَ ُفلهَْ ُالرجوعََ ُ ِفیهُّ ، حدیث رقم ٣/١١٩٣، ِ
)١٥٥٩(.
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یتضح لنا مما سبق اتفاق النظام مع ذهب إلیه أصحاب المذهب 
الحنفي والمذهب الحنبلي إلى أنه لیس للحاكم حجز دار المدین وبیعها ، 
لحاجته إلى سكناها وذلك لأن تحت یده من یعولهم من والدین أو زوجة 
وأولاد أو خدم ولا ذنب لهم في ذلك الدین ، لأن القول بالبیع یؤدي إلى 
تشردهم وهذا لیس من الدین ، وكذلك مراعاة لحقوق الإنسان ، إذ أن 
الضرورة قاضیة بأن یعیش المدین كإنسان ، ولن یكون ذلك إلا إذا حفظت 

.له إنسانیته وكرامته 
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المبحث الرابع

إجراءات الحجز التحفظي
طلب الأولالم

إجراءات الحجز التحفظي على أموال المدین الموجودة لدیه
:تقدیم الطلب : ًأولا 

) طالب الحجز ( تبدأ إجراءات الحجز التحفظي بطلب یتقدم به الدائن 
.إلى المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز علیه 

وقد نص نظام التنفیذ السعودي على أنواع طلبات إیقاع الحجز 
فظي على أموال المدین الموجودة لدیة في ثلاثة أنواع هي على النحو التح

:التالي 
للدائن أن یطلب إیقاع : " ما نصت علیه المادة الرابعة والعشرون :الأول 

الحجز التحفظي على منقولات مدینه إذا لم یكن للمدین محل إقامة ثابت في 
" وال المدین ، أو تهریبها المملكة ، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أم

لمؤجر العقار أن : " المادة الخامسة والعشرون ما نصت علیه:الثاني . 
یطلب إیقاع الحجز التحفظي على المنقولات ، أو الثمار التي في العین 

" .ًالمؤجرة ضمانا للأجور المستحقة 
لمن یدعي ملك : " ما نصت علیه المادة السادسة والعشرون :الثالث 

المنقول أن یطلب إیقاع الحجز التحفظي عند من یحوزه متى كانت هناك 
" .دلائل واضحة تؤید ادعاءه 

ویرفق بهذا الطلب جمیع المستندات التي بید الدائن والتي تؤدي إلى تكوین 
قناعة لدى القاضي بتوقیع الحجز التحفظي ، وللقاضي إن یجري التحقیق 

ؤیدة لطلب الحجز كما في المادة التاسعة اللازم إذا لم تكفه المستندات الم
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وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن : " ... والعشرون من نظام التنفیذ 
" .تجري التحقیق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤیدة لطلب الحجز 

تقدیم الضمان: ًثانیا 
أن یقدم یجب على طالب الحجز: " كما نصت المادة الثانیة والثلاثون 

ًإلى المحكمة ، أو الجهة المختصة إقرارا خطیا موثقا من كفیل مقتدر ، أو  ً ً
ًضمانا یضمن جمیع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما یلحقه من 

، حتى لا یكون " ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غیر محق في طلبه 
ى قد طلب الحجز التحفظي وسیلة للتسلط على أموال المدعى علیهم بدعاو

لا تثبت أمام القضاء فإن النظام ومن خلال هذه المادة اشترط على طالب 
الحجز التحفظي ضمانات تؤید وترجح صدق دعواه ، وتكون محلا لجبر 
الضرر الحاصل على المحجوز علیه تحفظیا حال ثبوت عدم صحة الدعوى 
وحصول الضرر على المحجوز علیه بسبب هذا الحجز الجائر، وبینت هذه 

:مادة نوع هذا الضمان وهو أحد ضمانینال
إقرار خطي موثق من كاتب عدل یتضمن قیام مليء بكفالة طالب :الأول 

الحجز التحفظي في كل ما یلزمه من تعویض للمحجوز علیه تحفظیا إذا 
.تبین عدم أحقیة الحجز 

تقدیم ضمان مالي أو عیني كعقار أو سندات أو خطاب ضمان :الثاني 
الاستعاضة منه في تعویض المحجوز علیه وجبر الضرر بنكي یمكن 

.الحاصل علیه بسبب الحجز غیر المحق 
:محضر الحجز :ًثالثا 

على –تتبع في الحجز التحفظي : " نصت علیه المادة الثالثة والثلاثون
الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفیذي –المنقولات وما للمدین لدى الغیر منها 

ثم تطبق إجراءات الحجز التنفیذي على المنقول ما " . تعلق بالبیع عدا ما ی
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عدا البیع ، وذلك بأن ینتقل المحضر إلى المكان الذي توجد به الأموال 
المراد الحجز علیها ، وتحریر محضر حجز في مكان وجودها ، على أنه لا 

البیع  یحدد میعاد ومكان للبیع  ، لأن الحجز التحفظي لا یؤدي مباشرة إلى 
أو إعلان السند التنفیذي  ، : ، كما لا یسبق الحجز تكلیف المدین بالوفاء 

وٕاذا لم یكن مع الحاجز سند تنفیذي ذكر في المحضر سند الحجز وهو إذن 
.القاضي بالحجز  ، وبعد إجراء الحجز یعین حارس على الأموال المحجوزة 

:إبلاغ المحجوز على أمواله :ًرابعا 
یجب أن یبلغ المحجوز : " المادة الحادیة والثلاثوننصت على ذلك

على أمواله ، والمحجوز لدیه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أیام على 
، ویجب أن یتم إبلاغ .. " ٕالأكثر من تاریخ صدوره ، والا عد الحجز ملغى 

ًالمحجوز علیه بنفسه ، أو عن طریق وكیلة فقط بصدور أمر الحجز وفقا 
ًت التبلیغ خلال عشرة أیام من تاریخ صدوره والا عد الحجز ملغیا لإجراءا ٕ.

والحكمة من هذا الإعلان هي تمكین المدین من الوفاء ، أو المنازعة 
في الحجز في وقت قریب ،  حیث أن الحجز قد تم دون علمه بل على 

.سبیل المباغته 
:دعوى صحة الحجز :ًخامسا 

ویجب على الحاجز "... :لثلاثون نصت على ذلك المادة الحادیة وا
خلال الأیام العشرة المشار إلیها أن یرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة 

، كما یجب " ٕالدعوي بثبوت الحق وصحة الحجز ، والا عد الحجز ملغى 
على الحاجز خلال العشرة أیام المشار إلیها أن یرفع دعوى أمام المحكمة 

ًحجز والا عد الحجز ملغیا ، وتسمى دعوى المختصة بثبوت الحق وصحة ال ٕ
.صحة الحجز 
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ترمي دعوى صحة الحجز إلى تحقیق غرضین : دعوى صحة الحجز 
  :

هو حصول الحاجز على حكم یتضمن تأكید حق الحاجز ، : الغرض الأول
.وتعیین مقداره 

وتحویله إلى حجز ، تقریر صحة إجراءات الحجز التحفظي :الغرض الثاني 
.تنفیذي

ولأن الغایة من هذه الدعوى هي الحصول على سند تنفیذي وتعیین 
مقدار حق الحاجز ، فإنه لا یلزم رفعها إلا عند الحاجة لتحقیق هذه الغایة ، 
فترفع إذا لم یكن مع الحاجز سند تنفیذي أو كان معه سند تنفیذي ولكنه لا 

.یعین مقدار الحق 
المطلب الثاني

لى أموال المدین الموجودة إجراءات الحجز التحفظي ع
لدى الغیر

یجري الحجز التحفظي على أموال المدین الموجودة لدى الغیر بین 
ثلاثة أشخاص هم الدائن الحاجز ، والمدین المحجوز علیه ، والغیر وهو 
المحجوز لدیه ، وهذا الشخص الثالث یحب مراعاته ، لأن مثل هذه 

.لها إلا إذا رضي بذلكالإجراءات تضر بمصلحته ، ویجب ألا یتحم

على –تتبع في الحجز التحفظي : " وقد نصت المادة الثالثة والثلاثون
الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفیذي –المنقولات وما للمدین لدى الغیر منها 

بینت هذه المادة أن الإجراءات والأحكام المتعلقة ،" عدا ما یتعلق بالبیع 
ال المنقولة المملوكة للمدین التي تحت یده أو بالحجز التحفظي على الأمو

هي ذات الأحكام والإجراءات المتعلقة بالحجز التنفیذ ما عدا تحت ید الغیر
:البیع ، وتفصیلا لذلك ما یلي 
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 الحجز التحفظي لا یكون إلا بطلب من صاحب الشأن
.كالحجز التنفیذي 

 الحجز التحفظي یكون بقدر الدین كالحجز التنفیذي.
 الأموال المحجوزة التي لدیها القابلیة للتلف لسریع للمحكمة

.السلطة التقدیریة في بیعها وتحویل الحجز لقیمتها 
 یجب الإعلان عن الأشیاء المحجوز ة تحفظیا كما في الحجز

.التنفیذي 
 یجب رفع الحجز التحفظي بطلب من الحاجز أو حصول

.حجز ضرر جسیم أو ظهور أمارات عدم أحقیة ال
:  تقسیم أموال المدین الموجودة لدى الغیر 

وقد بین نظام التنفیذ السعودي هذه الأموال في الفصل الرابع في المواد 
:الستین حتى الرابعة والستین على النحو التالي 

:الأموال التي تحت ید المنشأة المالیة : ًأولا 

:نصت المادة الستون من نظام التنفیذ السعودي
التي تحددها –حجز الأموال المستحقة للمدین تحت ید المنشأة المالیة ت-١"

:من خلال السلطة الإشرافیة، وفق الضوابط الآتیة –اللائحة 
یكون حجز الحسابات الجاریة الدائنة بقیام المنشأة المالیة بمنع -أ

صاحب الحساب من السحب من رصیده الدائن وما یضاف إلیه من 
خصم –بعد موافقة قاضي التنفیذ -والمنشأة المالیة . قة إیداعات لاح

.الالتزامات المدینة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصیده 
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یكون حجز الحسابات الاستثماریة بقیام المنشأة المالیة بمنع صاحب -ب
الحساب من السحب من الرصید النقدي الدائن وما یضاف إلیه من إیداعات 

ًن الرصید النقدي الدائن مخصصا للوفاء بما یترتب على المراكز أو وٕاذا كا. 
العملیات الاستثماریة عند تاریخ استحقاقها ، والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة 

.المالیة بالحجز ، فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جمیع المراكز 
سحبها مع یكون الحجز على الودائع لأجل بعدم تمكین المدین من-ج

استمرار تنمیتها على الوجه الشرعي إن رغب المدین في ذلك ، مع إشعار 
.قاضي التنفیذ بطبیعتها ، وتاریخ استحقاقها ، وما یترتب على كسرها 

یكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفیذ إلي المنشأة -د
قع المحضر مأمور التنفیذ المالیة ، وتفتح الخزائن ، وتجرد محتویاتها ، ویو

ویسلم مفتاح –إذا أمكن إحضاره –وموظف المنشأة المالیة ، والمدین 
.الخزائن الآخر الخاص بالمدین إلي محكمة التنفیذ 

تحجز تعویضات التأمین بالتأشیر على سجل حقوق المدین في -هـ
السجلات بمحتوي السند التنفیذي ، ویسلم أي تعویض مستحق ، أو 

.ق للمدین إلي حساب محكمة التنفیذ سیستح
تضع السلطات الإشرافیة على المنشآت المالیة الآلیة اللازمة التي -و

.تضمن سرعة تنفیذ أمر قاضي التنفیذ 
یبلغ قاضي التنفیذ بنتیجة الحجز خلال ثلاثة أیام عمل من تسلم أمر -٢

.الحجز 
المالیة بأن تحول ألي یأمر قاضي التنفیذ السلطة المشرفة على المنشأة -٣

حساب المحكمة الأرصدة النقدیة الدائنة المستحقة للمدین الواردة في الفقرات 
من هذه المادة بمقدار ما یفي ) ١(من الفقرة ) هـ(و ) د(و ) ج(و ) ب(و) أ(

" .بالدین 
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تحدثت هذه المادة بشيء من التفصیل والبیان عن كیفیة الحجز على 
:الحسابات التالیة 

:الحسابات الجاریة و الحسابات الاستثماریة و الودائع لأجل -١
ویكون الحجز على محتویاتها بأمر قاضي التنفیذ بخطاب مسجل للمنشأة 
المالیة التابع لها الحساب الجاري للمدین وهي مؤسسة النقد العربي السعودي 
بصفتها الجهة المشرفة على جمیع البنوك العاملة في المملكة العربیة 

لسعودیة یتضمن الأمر بالحجز على جمیع المبالغ الدائنة المملوكة للمدین ا
بقدر الدین ، وعدم تمكین المدین من نقلها أو التصرف فیها، كما یجوز له 
إیداع مبالغ على تلك الحسابات المحجوزة ویكون الحجز شاملا لها أیضا 

بقة للحجز  ویمنع من التصرف فیها بحجة أن الحجز وقع على المبالغ السا
.
:خزائن الأمانات -٢

ویكون الحجز على محتویاتها بأمر قاضي التنفیذ بانتقال مأمور التنفیذ إلى 
البنك بخطاب مسجل للمنشأة المالیة التابع لها تلك الخزائن المملوكة منفعتها 
للمدین وهي مؤسسة النقد العربي السعودي بصفتها الجهة المشرفة على 

ملة في المملكة العربیة السعودیة یتضمن الأمر بالحجز جمیع البنوك العا
على جمیع محتویات الخزائن المملوكة للمدین بقدر الدین ، وعدم تمكین 
المدین من نقلها أو التصرف فیها ویشعر قاضي التنفیذ بطبیعة محتویات 

ن التنفیذ والمدین إذا أمكتلك الخزائن وقیمتها التقدیریة بعد فتحها أمام مأمور
.ثم یؤخذ من المدین مفتاح الخزنة الخاص به ویسلم لدائرة التنفیذ المختصة 

:تعویضات التأمین -٣
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المؤمن لدیها ( هي عبارة عن المبالغ والحقوق الناشئة عن قیام شركة التامین 
بجبر الضرر الذى لحق بالمتضرر بسبب قیامه بالتأمین لدیها على ) 

.بضائعه أو ممتلكاته 
عویضات التأمین من الحقوق المالیة للمدین ویمكن الحجز والتنفیذ وتعتبر ت

علیها بالكتابة لجهات التأمین الملتزمة بصرف تعویضات التامین بصفتها 
محجوزا لدیها من قبل قاضي التنفیذ وعلیها الامتثال لذلك والتأشیر على 
سجلات التعویضات بمضمون الحجز ، والإفادة والإفصاح عن مقدار 

ًویض المستحق للمدین جبرا لأضرار حصلت علیه بعد قیامه بالتأمین التع
.على بضائع أو ممتلكات خاصة به وتسلیمها لقاضي التنفیذ عند الطلب 

وفي كل الأحوال یجب أن یشعر قاضي التنفیذ خلال ثلاثة أیام عمل من 
تاریخ أمر الحجز بنتیجة الحجز على المحجوزات السابقة كما یجب وضع

یبات اللازمة لسرعة الإفادة والإفصاح عن أموال المدین بتخصیص الترت
موظفین للقیام بذلك ، ویتم تحویل جمیع المبالغ النقدیة المحجوزة لحساب 

.دائرة التنفیذ المختصة بقدر الدین المحجوز بسببه 
:أموال حصص الملكیة في الشركات : ًثانیا 

ز حصص الملكیة في الشركات، تحج-١: "نصت المادة الحادیة و الستون
بالتأشیر على –عن طریق وزارة التجارة و الصناعة –والأسهم غیر المدرجة 

.سجل الملكیة، والتأشیر بمحتوي السند التنفیذي على سجل الشركة 
وتبلغ قاضي –عن طریق هیئة السوق المالیة –تحتجز الأوراق المالیة -٢

ام عمل من تسلم أمر الحجز ، وفق التنفیذ بنتیجة الحجز خلال ثلاثة أی
:الضوابط الآتیة 

.یكون حجز الأوراق المالیة بمنع المدین من التصرف فیها -أ
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یكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالیة بمنع المدین من التصرف -ب
" . في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها 

ادت بذلك المادة العشرون بما أن جمیع أموال المدین ضامنة لدیون كما أف
من هذا النظام فإنه قد یكون من ضمن أموال المدین حصة في إحدى 

:الشركات یملكها مع الغیر ، أو أوراق مالیة على النحو التالي
:حصص الشركات -١

:وبذلك یتنازع التنفیذ علیها أمران 
ة للتداول أن حصة المدین مال له قیمة معتبرة ومحترمة وقابل:الأمر الأول 

.والانتقال ویجوز التنفیذ علیها من حیث الأصل لمصلحة الدائنین 
أن حصة المدین في الشركة جزء أساس من كیان مشترك :الأمر الثاني 

ًیملكه معه أشخاص آخرون وأن التنفیذ علیها یؤثر سلبا على بقیة الشركاء 
زام جمیع ویضر بحصصهم واستمرار شركتهم التي روعي أثناء تأسیسها الت

الشركاء بما فیهم المدین من إبقاء حصصهم حتى تتم التصفیة بینهم 
.بالتراضي ، فلا یتم التنفیذ على حصة المدین لمصلحة الشركاء 
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:وحصة الشریك في أحد شیئین 
:قد تكون مالیة أو عینیة : الأول 

ن وحینئذ لا یجوز التنفیذ على هذه الحصة مراعاة لمصلحة بقیة الشركاء لأ
ٕالمساس برأس مال الشركة یؤدي إلى الإطاحة بها والإضرار بمركزها والحاق 

ویمكن الحجز والتنفیذ على الربح العائد من حصة . الخسارة والانهیار بها 
ًالمدین إذا كانت حصته أعیانا أو نقودا  ً.

ویقوم قاضي التنفیذ بالكتابة لوزارة التجارة للإفصاح عن مقدار حصة 
الشركة ونوعیة رأس المال فیها ثم یصدر أمرا لمحاسب الشركة المدین في 

.بالحجز على الأرباح العائدة من حصة المدین وفقا لإفادة وزارة التجارة 
:وقد تكون حصة المدین عبارة عن أسهم قابلة للتداول : الثاني 

وبیعها لا یلحق الضرر بمصلحة الشركاء الآخرین وحینئذ یجوز الحجز 
على تلك الأسهم ویقوم قاضي التنفیذ بالكتابة لوزارة التجارة للإفصاح والتنفیذ 

عن مقدار حصة المدین في الشركة وعدد السهم المملوكة له ثم یأمر 
بالحجز علیها ثم ببیعها بعد اتخاذ الإجراءات النظامیة لبیع أموال المدین من 

.یع الأسهم وحصص الشركات المدرجةخلال الجهات المخولة بب
:الأوراق المالیة -٢

الأوراق المالیة و هي قیم منقولة ، أو حصص قابلة للتداول تصدرها 
أو شخصیات خاصة ) مثل حكومات أو هیئات حكومیة ( شخصیات عامة 

ًفي صورة صكوك تثبت أن صاحبها یمتلك نصیبا ) مثل شركات الأموال ( 
أو أو حصة في قرض لشخص معنوي عام ) سهم ( في رأس مال شركة 

.خاص 
ًوكیفیة الحجز علیها هي بكتابة قاضي التنفیذ أمرا موجها لهیئة السوق 
ٕالمالیة بطلب الإفصاح عن الأوراق المالیة المملوكة للمدین وایقاع الحجز 
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ًعلیها وبیعها فورا بسعر السوق وتحویل قیمتها لقاضي التنفیذ لإیداعها في 
تص بنتیجة الإفصاح والحجز حساب دائرة التنفیذ ویبلغ قاضي التنفیذ المخ

خلال ثلاثة أیام عمل من تاریخ الأمر بالحجز ، أو منع المدین من 
التصرف فیها بما ینقلها من المحفظة النقدیة للحساب الجاري حیث سبق 
القول بأن من الإضرار بالمدین أن یحجز على أوراقه المالیة ویمنع من 

ضت قیمتها تم التنفیذ بالبیع أو التصرف فیها دون الأمر ببیعها حتى إذا انخف
.رفع الحجز عنها لأي موجب وبذلك یلحق بالمدین الضرر 

:الأوراق التجاریة : ًثالثا 

تحجز الأوراق التجاریة ، : " نصت علیها المادة الثانیة و الستون 
:وفق الضوابط الآتیة 

ضر إذا كان الشیك تحت ید المدین المستفید منه ، فیحرر المأمور مح-١
.الحجز ، وتحصل القیمة أو المتوفر منها ، وتودع في حساب المحكمة 

یكون حجز قیمة الشیك المظهر بعد علم المدین بأمر التنفیذ عن طریق -٢
–عند تقدم المظهر له لتحصیل قیمة الشیك –قیام البنك المسحوب علیه 

.ٕبحجز القیمة ، وایداعها في حساب المحكمة 
ابل الوفاء بالشیك محل الحجز، فیفوض قاضي التنفیذ إذا لم یتوفر مق-٣

الدائن في الحلول محل الدین ؛ لمطالبة الساحب ، أو المظهر بقیمة الشیك 
وفى حال معارضة الساحب ، أو . ، وتودع القیمة في حساب المحكمة 

المظهر في الوفاء ، فعلیه التقدم إلى الجهة القضائیة المختصة بدعوي 
ٕشرة أیام من مطالبته بالوفاء ، واشعار قاضي التنفیذ المعارضة خلال ع

وٕاذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم . بإجراءات نظر الدعوي وما تنتهي إلیه
.بدعوي المعارضة ، وجب علیه الوفاء بقیمة الشیك للمحكمة 
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یكون حجز السند لأمر ، والكمبیالة المستحقة الدفع التي في حیازة -٤
المأمور لمحضر الحجز ، وتودع القیمة التي تضمنتها الورقة المدین بتحریر

ًالتجاریة في حساب المحكمة ، واذا كانت مؤجلة ، أجل التحصیل إلي حین  ٕ
.حلول أجلها 

إذا عارض أو اعترض الساحب أو المظهر في السند لأمر ، أو -٥
وفق الكمبیالة على حق المدین المستفید في القیمة ، فعلیه دعوي المعارضة

" .من هذه المادة ) ٣(ما ذكر في الفقرة 
قد تكون الأموال التابعة للمدین والتي استهدفت بالحجز والتنفیذ هي من 
الأوراق التجاریة وهي الشیك و الكمبیالة والسند لأمر والتي تم توقیعها 
وسحبها من قبل مدین المدین لیكون المستفید منها هو المدین وبالتالي فهي 

ضمن أموال المدین الضامنة لدیونه ویجوز الحجز علیها والتنفیذ من من 
:ًقیمتها وفقا للأحوال التالیة

أن یكون الشیك تحت ید المدین وقد استلمه فیتم الحجز علیه ورفع ید -ًأولا
.المدین منه وقیام الدائرة التنفیذیة مقام المدین في استیفاء قیمة الشیك 

قد تصرف في الشیك بتظهیره للغیر فإن كان تصرفه أن یكون المدین-ًثانیا
فیه قبل صدور أمر الحجز فیصح تصرفه ما لم یكن ذلك حیلة لتهریب 

ج من المادة / ٥أمواله والامتناع عن التنفیذ وینظر في ذلك وفقا للفقرة 
.السادسة والأربعین من هذا النظام 

تصرفه باطلا وٕان كان تصرفه فیه بعد صدور أمر الحجز علیه فیكون 
ویشعر البنك بوجوب الحجز على قیمة الشیك وتحویل قیمته لحساب دائرة 

.التنفیذ بموجب أمر من قاضي التنفیذ 
بحیث لم یوجد في الحساب المسحوب إذا كان الشیك بدون رصید-ًثالثا

ٍعلیه الشیك رصید كاف للوفاء بقیمته بسبب امتناع الساحب أو أحد 
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الوفاء بقیمة الشیك لأي سبب من –ن المدینمدی–المظهرین للشیك 
الأسباب كأن تكون قیمة الشیك مقابل عقد عمل لم یتم الالتزام به من قبل 
المدین أو بسبب حق تبین عدم استحقاقه أو لصدور الشیك على وجه 
الضمان لا الوفاء أو بطریق الاحتیال أو بأي دعوى یدعیها الساحب سواء 

وحینئذ یفوض قاضي التنفیذ الدائن وهو طالب كانت صحیحة أو غیر ذلك ،
أن یحل محل المدین وهو المنفذ ضده في مطالبة -بقرار مسجل-التنفیذ 

الساحب أو أحد المظهرین المعترض على صرف قیمة الشیك وهو مدین 
المدین في تحصیل قیمة الشیك، ویحق للمعترض أن یتقدم للمحكمة 

ب الشیك خلال عشرة أیام من تاریخ المختصة بموضوع النزاع الحاصل بسب
ٕالمطالبة بالوفاء بقیمة الشیك واشعار قاضي التنفیذ بإجراءات نظر الدعوى 

.وما انتهت إلیه ویعني ذلك وقف التنفیذ 
وٕاذا مضت المدة المذكورة ولم یتقدم المعترض للمحكمة المختصة أو 

معارضة فیستمر تقدم ولم یواصل دعواه فیها مما یرجح عدم جدیته في ال
–وهو الساحب أو أحد المظهرین–قاضي التنفیذ في مطالبة المعترض 

.بقیمة الشیك دون اعتبار للمعارضة 
إذا كانت الورقة التجاریة هي كمبیالة أو سندا لأمر وبید المدین –ًرابعا 

بموجب محضر یعده مأمور التنفیذ ، وتستلم من المدین ویتم فیحجز علیها
ا من ساحبها إذا كانت حالة أو في وقت حلولها إذا كانت تحصیل قیمته

.مؤجلة 
:ًالأموال التي تستحق للمدین مستقبلا :ًرابعا 

یكون حجز الأموال التي تستحق للمدین :" نصت المادة الثالثة والستون 
ًمستقبلا تحت ید الملتزم بدفع تلك الأموال ، ویقوم مأمور التنفیذ ، والجهة 

، ومستحق تلك الأموال بتحریر محضر بتلك الأموال وتاریخ الملتزمة
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ًاستحقاقها ، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقودا ، أم 
ًمنقولا ، أم عقارا ، بحسب الضوابط الوارد ."ة في هذا النظام لكل نوع منها ً

قد ترد یتجاوز الحجز التنفیذي للأموال الحالة إلى الأموال التي 
وهو كل من بیده أموال ثابتة أو –مستقبلا للمدین ، فیبلغ المحجوز لدیه 

بأن یقوم بالحجز والإفصاح عن كل مال یرد للمدین –للمدین منقولة
ًمستقبلا بعد تحریر محضر من قبل مأمور التنفیذ بمشاركة المحجوز لدیه 

د للمدین یتم من خلاله وضع ترتیب آلي یضمن معرفة الموال التي تر
ثم تودع في حساب دائرة التنفیذ ًمستقبلا وتاریخ استحقاقها إن كانت معلومة

، وبناء علیه یجب على الدائرة التنفیذیة التي تطلب الحجز على الأموال 
–المستقبلیة للمدین الإفادة عن انتهاء التنفیذ لدیها حتى لا تقوم تلك الجهات 

ستقبلیة بینما الدین قد انطفأ بالوفاءبالحجز على أموال م-المحجوز لدیها
.

:حجز الملكیة الفكریة :ًخامسا 

عن طریق –یكون حجز الملكیة الفكریة : " نصت المادة الرابعة والستون
بالتأشیر على سجلها بمضمون –الجهة المختصة بتسجیل الملكیة الفكریة 

ثلاثة أیام عمل السند التنفیذي ، ویبلغ قاضي التنفیذ بنتیجة الحجز خلال
" .من تسلم أمر الحجز 
هي امتلاك شخص ما للحقوق التي تحمى الفكر :الملكیة الفكریة

والإبداع الإنساني وتشمل براءات الاختراع والعلامات التجاریة والرسوم 
والنماذج الصناعیة والمؤشرات الجغرافیة وحق المؤلف وغیرها من حقوق 

.الملكیة الفكریة 
لما كانت الحقوق الفكریة للمدین یمكن الاستعاضة عنها بالمال و

والتنازل عنها بمقابل أصبحت من أموال المدین التي یجوز الحجز علیها 
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والتنفیذ من قیمتها فیقوم قاضي التنفیذ المختص بتحریر محضر الحجز على 
الملكیة الفكریة التابعة للمدین ویكتب للجهة المختصة بتسجیل الملكیة 
الفكریة وهي وزارة الإعلام ومكتبة الملك فهد الوطنیة ودارة الملك عبد العزیز 
ویتم التأشیر على سجل الملكیة الفكریة لدیهم بمضمون الحجز وفاء لقیمة 
السند التنفیذي، ویتم إبلاغ قاضي التنفیذ بنتیجة الحجز خلال ثلاثة أیام 

.عمل من تاریخ استلام أمر الحجز 
بیع الملكیة الفكریة الأحكام والإجراءات الواردة في بیع ویتبع في

المنقولات الواردة في المادة الخامسة والثلاثین من هذا النظام لأن الملكیة 
الأشیاء التي یمكن نقلها من :ّالفكریة من الأموال المنقولة والمعرفة بأنها 

غیرت محل إلى آخر ، سواء بقیت على صورتها وهیئتها الأولى ، أم ت
صورتها وهیئتها بالنقل والتحویل ، وتشمل النقود ، والعروض ، والأعیان ، 

.والحیوانات والمكیلات ، والموزونات 
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الفصل الثاني

الاختصاص القضائي للحجز التحفظي ، وآثاره ، ووسائل إنهاؤه في النظام 
والفقه

:ویحتوي على ثلاثة مباحث 
المبحث الأول

ز التحفظي في النظام والفقهالاختصاص القضائي للحج
هو ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة :والاختصاص في القضاء 

القضاء تبعا لمقرها أو لنوع القضیة وهو نوعي إذا اختص بالموضوع ومحلي 
.إذا اختص بالمكان 

:وسوف أتناول هذا المبحث على مطلبین 
المطلب الأول

ظامالاختصاص القضائي للحجز التحفظي في الن

: والاختصاص القضائي للحجز التحفظي في النظام نوعان هما 

.الاختصاص النوعي لقضاء الحجز التحفظي :النوع الأول 

.الاختصاص المحلي لقضاء الحجز التحفظي :النوع الثاني 

:وسوف یتم بیان كل نوع منهما في فرع مستقل على النحو التالي 

ي لقضاء الحجز التحفظي الاختصاص النوع:الفرع الأول

یكون : " نصت المادة الثالثة والعشرون من نظام التنفیذ السعودي
ًللجهة المختصة نظاما بالنظر في النزاع، سلطة الأمر بالحجز التحفظي ، 

" .ًوفقا لأحكام القضاء المستعجل 
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فالجهة المختصة بإیقاع الحجز التحفظي هي المحكمة التي تنظر " 
ولكون -النزاع الذي بسببه تم طلب الحجز التحفظي–صلیة في الدعوى الأ

قاضي التنفیذ قد یباشر النظر في بعض الدعاوى كمنازعات التنفیذ ودعاوى 
الإعسار ونحوها فقد ینعقد له الاختصاص بإیقاع الحجز التحفظي فیما 
یتعلق بتلك الدعاوى ، وعند وجود تدافع في الاختصاص بینه وبین محكمة 

"تص بإیقاع الحجز التحفظي لحین استقرار الاختصاص أخرى فیخ

ًفنجد أن المشرع السعودي بذلك أنشأ نوعا جدیدا من أنواع القضاء 
وهو قضاء التنفیذ فقاضي التنفیذ دون غیره یختص بالفصل في جمیع 
ًمنازعات التنفیذ المقدمة إلیه أیا كانت قیمتها وأیا كانت صفتها ، سواء كانت  ً

ًذ موضوعیة أو منازعة تنفیذ وقتیة ، وهو أیضا یختص بإصدار منازعة تنفی
الأوامر الوقتیة أو ما یسمى بالأوامر على عرائض ، فقاضي التنفیذ یجمع 
ًأوصافا ثلاثة ، فهو قاض موضوعي وقاضي الأمور المستعجلة وقاض 

.للأمور الوقتیة 

الاختصاص المحلي لقضاء الحجز التحفظي  :الفرع الثاني

مجموعة القواعد : یقصد بالاختصاص المحلي في النظام السعودي 
ُالتي تعین المحكمة المختصة من بین محاكم نوع واحد ، موزعة في المدن 

. والبلدان من المملكة ، للنظر في قضیة معینة 

وكما اتضح لنا في الاختصاص النوعي بأن قاضي التنفیذ یختص 
: ینت المادة الرابعة من نظام التنفیذ السعوديبإیقاع الحجز التحفظي ، فقد ب

:كما یأتي –بحسب الحال –یكون الأخصاص المكاني لقاضى التنفیذ " 

 في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفیذي.
 في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
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 في موطن المدین.
لة في موطن عقار المدین ، أو أمواله المنقو . "

فقد حددت هذه المادة معالم للولایة المكانیة لقاضي التنفیذ ، وأبانت بأن 
الولایة المكانیة تنعقد لقاضي التنفیذ وفقا لهذه المعالم الأربعة وهي مكان 
إصدار السند التنفیذ ، ومكان نشوء المحرر أو العقد ، وموطن المدین ، 

ة أو المنقولة ، ولكون هذه المعالم ومكان وجود أموال المدعى علیه الثابت
تختلف فیها الأماكن والدوائر القضائیة فإن لطالب التنفیذ أو المدعي الحق 
ًفي اختیار الدائرة المكانیة المختصة وفقا للمعالم الأربع المشار لها في هذه 
المادة لكون الأصل أن صاحب الحق یجب الوفاء له بحقه دون تحمیله 

، والأصل أن یكون الاختصاص المكاني للدائرة التنفیذیة نفقات ذلك الأداء
ٕالتي یقیم المدعى علیه في نطاقها وفقا للفقرة الثالثة من هذه المادة ، واذا 
كانت أموال المدعى علیه بحكم مالي موجودة في موطن مغایر لموطن 
إقامته سواء كانت في بلد واحد أو بلدان متفرقة فإن الاختصاص المكاني 

ًلكل دائرة تنفیذیة یوجد أموال ثابتة أو منقولة في نطاقها المكاني وفقا ینعقد
للفقرة الرابعة من هذه المادة ولكن بعد أن یقوم قاضي التنفیذ الذي تولى 
ًالحجز أولا بإنابته واستخلافه والذي غالبا ما یكون المنیب هو القاضي الذي 

یة ، وفي حال اشتراط طرفي ًیكون المدعى علیه مقیما في حدود ولایته المكان
التنفیذ أثناء التعاقد أو نشوء المحرر بینهما بأن تكون معاملة التنفیذ في 
ًمكان ما فیجب الالتزام بذلك المكان ولو كان مغایرا لموطن إقامة المدعى 
علیه لوجوب الوفاء بالشروط الصحیحة وفقا للفقرة الثانیة من هذه المادة ، 

ًان المدعى علیه ، أو قبوله مكانا معینا لقبول وفي حال عدم معرفة عنو ً
الترافع فیه ، أو أقیمت الدعوى القضائیة علیه في محكمة بلد ما لكونه مقر 
إقامته الأخیر فإن دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفیذي بحقه هي التي 
ینعقد لها الاختصاص المكاني في إجراءات التنفیذ والشروع فیه وفقا للفقرة
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الأولى من هذه المادة، وعلى كل فلطالب التنفیذ الخیار في اختیار الدائرة 
المكانیة المختصة ما لم یكن هناك شرط بینهما یخالف ذلك أو كانت أموال 
المدعى علیه في بلد معین فیجب أن یكون التنفیذ في نطاق تلك الأموال 

ت في المملكة إذا كان المحجوز علیه لیس لـه محل إقامة ثاب،المكاني
فیقدم طلب الحجز إلى المحكمة التي یقع في نطاق اختصاصها محل إقامة 
المدعي ویرجع ذلك إلى مبدأ عام ، وهو الرجوع عن القاعدة العامة في 
اختصاص محكمة المدعى علیه كلما تعذر ذلك إلى اختصاص محكمة 

.المدعي 

المطلب الثاني

فقهالاختصاص القضائي للحجز التحفظي في ال

الاختصاص النوعي لقضاء الحجز التحفظي في الفقه:الفرع الأول

اختصاص القاضي بنوع معین من : یقصد بالاختصاص النوعي 
الأحوال ( القضایا ، كالمعاملات المدنیة ، والجنائیة ، وأحكام الأسرة 

.  والإداریة ، والتجاریة ، غیر ذلك ) الشخصیة 

ء في الشریعة الإسلامیة على جواز تخصیص ولا خلاف بین الفقها
ویجوز أن یقلده خصوص النظر : " ًعمل القاضي نوعیا ، قال ابن قدامه 

جعلت إلیك الحكم في المداینات خاصة في جمیع : في عموم العمل ، فیقول 
احكم في : ولایتي ، ویجوز أن یجعل حكمه في قدر من المال نحو أن یقول 

ینفذ حكمه في أكثر منها ، ویجوز أن یولیه عموم المائة فما دونها ، فلا
."النظر في عموم العمل ، وخصوص النظر في خصوص العمل 
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ولا یتحقق الاختصاص النوعي إلا في حالة تعدد القضاة في المدینة 
الواحدة ، أما في حالة عدم تعددهم بصرف النظر عن موضوعها ، وهذا هو 

فلا محل . ند عدم الحاجة إلى تعدد القضاة الأصل في القضاء الإسلامي ع
ًللاختصاص النوعي ، إذ یصبح القاضي مختصا بكل ما ینشأ بین المقیمین 

.من قضایا 

وتحدید الاختصاص النوعي لقضاء الحجز التحفظي في الشریعة 
ٕالإسلامیة لیس له حد مقرر ، ولیس له تقدیر في الشرع ، وانما مرجعه إلى 

.راعاة المصلحة ، وتحقیق العدل الاجتهاد ، وم

والذي یحدد الاختصاص النوعي للقضاة في الشریعة هو خطاب 
ًالتولیة الذي یصدره ولي الأمر بتعیین القاضي إن كان مكتوبا ، أو ألفاظ 
التولیة إن لم یكتب خطاب التولیة ، فللقاضي اختصاص عام إذا كانت 

.ولایته خاصة محدودة ولایته عامة ، واختصاص خاص إذا كانت 

الاختصاص المحلي لقضاء الحجز التحفظي في الفقه:الفرع الثاني

أن یخصص ولي : یقصد بالاختصاص المحلي في الفقه الإسلامي 
الأمر من ولاه القضاء بأن یحكم في دائرة مخصوصة ، وأمكنة معینة ، 

اقتصر به على وذلك بقصر ولایة القاضي على قضاء بعض البلد ، سواء 
ّأكثر البلد أو أقلة أو محلة من محاله ، فلا یجوز له أن یحكم في غیرها ،  ّ ّ

.ویعرف الاختصاص المحلي بالاختصاص المكاني 

ولا خلاف بین الفقهاء في الشریعة الإسلامیة على جواز تخصیص القضاء 
.بالمحل 

العمل ، ویجوز أن یكون القاضي عام النظر خاص: " قال الماوردي 
ّفیقلد النظر في جمیع الأحكام في أحد جانبي البلد أو في محلة منه ، فینفذ 
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ّجمیع أحكامه في الجانب الذي قلده والمحلة التي عینت له ، وینظر فیه بین 
ساكنیه وبین الطارئین إلیه ، لأن الطارئ إلیه كالساكن فیه إلا أن یقتصر به 

.     "والطارئین إلیه فلا یتعداهم على النظر بین ساكنیه دون الغریبین 

ولا خلاف بین الفقهاء في تحدید القاضي المختص بنظر النزاع إذا كان 
المدعي والمدعى علیه یقیمان في موطن واحد ، وهو قاضي موطنهما الذي 

.یقیمان فیه

والخلاف بین الفقهاء هو في حالة تعدد القضاة ، واستقلال كل منهما 
ص بالقضاء بین أهلها ، ولا یتعداها إلى غیرها ، فقد اختلف بموطن یخت

الفقهاء في تحدید القاضي المختص بنظر الدعوى ، أهو قاضي موطن 
المدعي ، أم قاضي موطن المدعى علیه ، أم قاضي موطن المدعى به ؟ 

:وكان خلافهم على أقوال 

ب ٕأن القاضي المختص هو قاضي المدعي ، والیه ذه:القول الأول 
.الشافعیة والحنابلة وأبو یوسف من الحنفیةجمهور الفقهاء من المالكیة

واستدلوا على ذلك بأن المدعي هو الذي لا یجبر على الخصومة ، 
بحیث إذا تركها ترك وشأنه ، فهو المنشئ للخصومة ، فیعطى الخیار إن 

ن ٕشاء أنشأها عند قاضي مكانه هو ، وان شاء أنشأها عند قاضي مكا
. خصمه ، فلأن الحق له في الدعوى جعل الحق له في تعیین القاضي 

ٕأن القاضي المختص هو قاضي المدعى علیه ، والیه ذهب :القول الثاني 
. محمد بن الحسن ، وهو المفتى به عند الحنفیة ، بعض المالكیة 

واستدلوا على ذلك بأن المدعى علیه یدافع عن نفسه ، والمدافع یطلب 
لسلامة لنفسه ، والأصل براءة ذمته ، والظاهر یشهد له ، فأخذه إلى من ا

یأباه لریبة ثبتت عنده ، وتهمة وقعت له ، ربما یوقعه في ارتباك یحصل له 
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ً، فیؤدي ذلك إلى إثبات ما لیس في الحقیقة ثابتا في ذمته ، فالأولى مراعاة 
فع عن نفسه ، وخصمه یرید جانبه بالنظر إلیه واعتبار اختیاره ، لأنه یرید الد

.أن یوجب علیه ، ومن طلب السلامة أولى بالنظر ممن طلب ضدها 

أن القاضي المختص هو قاضي بلد المدعى به ، إذا كان :القول الثالث 
ٕالمدعى به عقارا  ، والیه ذهب بعض الحنفیة وبعض المالكیة  ً.

اق اختصاصه ، وعللوا لذلك بأن القاضي الذي یقع المدعى به في نط
اقدر من غیره على الفصل في الدعوى ، إذ یسهل علیه أن یشاهده ، ویعاینه 

. ، ویتیسر علیه الاستماع إلى الشهود لو اقتضى الأمر ذلك 

أن الدعوى تقام في بلد المدعى علیه ، لأن : -واالله اعلم –والراجح 
تفید من الدعوى الأصل براءة ذمته ، ولأن المدعي صاحب حق ، وهو المس

، فلا یضره أن یتحمل المشاق بإقامة الدعوى في بلد المدعى علیه ، 
ًلیحصل على حقه ، أن كان له حق ، أو یتنازل عن الدعوى خوفا من 

.التكالیف والمشقة ، إن لم یكن صاحب حق على المدعى علیه
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المبحث الثاني

الآثار النظامیة والفقهیة للحجز التحفظي
ولالمطلب الأ

الآثار النظامیة للحجز التحفظي
للحجز التحفظي آثار تترتب على إیقاعه أعتبرها النظام یتم تناولها في 

:الفروع التالیة 
أثر الحجز التحفظي بالنسبة للحاجز والمحجوز علیه: الفرع الأول

یترتب على الحجز التحفظي آثار بالنسبة لطالب الحجز ، وكذلك آثار 
:جوز علیه كما یلي بالنسبة للمح

.تخصیص المال المحجوز للوفاء بدین الحاجز :ًأولا 

ٍفالحجز التحفظي مجرد وسیلة وقتیة للمحافظة على الضمان العام  ٍ
المقرر للدائن على أموال مدینه ، تستهدف عدم نفاذ تصرفات المدین بالنسبة 

ق المدین في ًللأموال محل الحجز في مواجهة الدائن ، فضلا عن تقیید ح
.استعمال هذه الأموال واستغلالها

والقاعدة العامة أن جمیع أموال المدین ضامنة لجمیع دیونه ، وهذا 
یؤدي إلى أحقیة جمیع الدائنین في أن یحجزوا على أموال مدینهم التي في 
ذمته ، سواء التي تحت یده أو التي تحت ید غیره ، وعندئذ یتقاسم 

ًدینهم قسمة الغرماء إذا لم تكف للوفاء  بدیونهم جمیعا ما الحاجزون أموال م
ًلم یكن بینهم دائن أو دائنون ممتازون فعندئذ یتم التوزیع طبقا لقواعد 

.الأسبقیة 

وتطبیق هذه القاعدة على إطلاقها یؤدي إلى إفادة الدائن المهمل الذي لم 
.ین یبادر إلى اتخاذ إجراءات الحجز على حساب غیره من الدائن
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.عدم خروج المال المحجوز عن ملك صاحبة :ًثانیا 

لا یترتب على الحجز على المال إخراجه من ملك صاحبة بل یضل 
ًمالكا له إلى أن بیاع بالمزاد العلني ، ویترتب على ذلك عدد من النتائج هي 

: النحو التالي 

ع من یستطیع المحجوز علیه أن یتصرف في المال المحجوز بأي نو) أ
ًالتصرفات سواء كانت بعوض أو تبرعاً  ، ولا یعتبر ذلك تصرفا في ملك 
ًالغیر ، بل یعد التصرف صحیحا بین أطرافه ، وینتج آثاره النظامیة بینهما، 
ًبید أن هذا التصرف لا یكون نافذا في حق الدائن الحاجز إلا إذا كانت هذه 

.التصرفات قد تمت قبل توقیع الحجز 

علیه الحق في اتخاذ كافة الإجراءات النظامیة اللازمة للمحجوز ) ب
للمحافظة على المال المحجوز ، فإذا حدث اعتداء على حیازته لعقار كان 

.له رفع دعوى الحیازة إذا كان هو الحائز 

إذا هلك المال المحجوز بقوة قاهرة فإن تبعة الهلاك تقع على عاتق ) ج
ویستطیع الحجز على ، بذلك المحجوز علیه ، ولا ینقضي حق الحاجز

.أموال المدین الأخرى 

ًإذا أوقع أحد الدائنین حجزا على أحد أموال المدین ، فإن ذلك لا یمنع ) د
باقي الدائنین من الحجز على نفس المال الذي سبق حجزه ، لان الحجز لم 

.یخرج المال من ملك صاحبه 

أو قام بتبدیدها إذا عین إذا قام المدین باختلاس الأموال المحجوزة ، ) هـ
ًحارسا علیها فإنه لا یعد مرتكبا لجریمة السرقة ، أو خیانة الأمانة ، بل  ً

.یعزره القاضي ، لأن الشخص لا یسرق أو یبدد ما یملكه 
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یؤول الباقي من حصیلة التنفیذ بعد انتهاء إجراءات التوزیع إلى المحجوز ) و
. ًعلیه باعتباره مالكا للمال 

:                              عدم نفاذ تصرفات المدین في المال المحجوز :ًثالثا 

أن : یقصد بعدم نفاذ تصرفات المدین المحجوز علیه في المال المحجوز
ما یبرمه المدین المحجوز ضده من تصرفات تتعلق بالمال المحجوز لا 

كالبیع أو بدون تكون نافذة في مواجهة الدائن الحاجز ، سواء أكانت بعوض 
.عوض كالهبة 

و إذا كان المحجوز علیه یستطیع أن یتصرف في المال المحجوز ، 
فإن هذا التصرف یجب ألا یعرقل إجراءات التنفیذ ، ولهذا من المقرر أن 
التصرف في المال المحجوز لا یحول دون أن تستمر إجراءات التنفیذ حتى 

د نزع ملكیة المال المحجوز ، نهایتها في مواجهة المحجوز علیه بقص
. واستیفاء الدائن حقه منه أو من ثمنه 

والتصرفات التي لا تنفذ في مواجهة الدائن الحاجز هي التصرفات 
الناقلة للملكیة كالبیع والهبة ، وكذلك التصرفات المرتبة لحقوق عینیة أصلیة 

تبعیة كرهن أو كانتفاع أو استعمال أو ارتفاق أو سكنى ، أو حقوق عینیة 
اختصاص أو امتیاز ، لأن كل هذه التصرفات إما أن تحول دون التنفیذ 

.ٕعلى المال واما أنها تنقص من قیمته عند بیعه 
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.تقیید سلطة المحجوز علیه في استغلال المال المحجوز :ًرابعا 

یفقد المدین المحجوز علیه سلطة استغلال المال المحجوز إذا انتزع منه 
ًمه الحارس ، أما إذا عین المدین المحجوز علیه حارسا على المال وتسل ُ

:المحجوز فإن سلطته في استعمال واستغلال هذا المال تتقید بقیدین هما 

.ل ، كأن یكون سیارة تؤجر للغیرًأن یكون المال معدا بطبیعته للاستغلا-١

زة ، أو یكون ًألا یكون من شأن الاستغلال إحداث تلفا بالأشیاء المحجو-٢
. من شأنه تغییر بطبیعتها ، أو الانتقاص من قیمتها 

ًواذا كان المال المحجوز موجودا لدى الغیر ، فإن الحجز من شأنه أن  ٕ
یحول دون المدین المحجوز علیه والمال الموجود محل الحجز بحیث لا 

محجوز ٕیستطیع الحصول علیه ، ومن ثم عدم إمكانیة استعماله ، واذا كان ال
لدیه یقوم باستغلال محل الحجز على نحو معین فلیس للمحجوز علیه أن 
ٕیوجهه إلى استغلال آخر ، وان كان لهذا الأخیر أن ینهى الرابطة النظامیة 
بینه وبین المحجوز لدیه ، فإنه یظل المال محل الحجز في حیازة المحجوز 

.لدیه باعتباره الحارس في حجز ما للمدین لدى الغیر

ًواذا كان المال المحجوز موجودا لدى المدین ، وعین شخص آخر غیر  ٕ
ًالمدین المحجوز علیه حارسا ، فإن الثمار الناتجة عن المال المحجوز تلحق 
ًبه سواء كانت ثمارا طبیعیة أم ثمار مدنیة ، ویقع على عاتق الحارس 

.المحافظة علیها لحساب الدائنین الحاجزین 
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ًال المحجوز من ید المدین المحجوز علیه وتعیین حارسا نزع الم:ًخامسا
.على المال في بعض الحالات 

في جمیع الأحوال یسلم المال : " نصت المادة الثالثة والأربعون 
المحجوز للحارس بتوقیعه على ذلك بموجب محضر الحجز ، ولا یجوز 

للتلف ،ولقاضي للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته ، أو تعریضه 
التنفیذ أن یأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وعلیه 

ًواذا كان الحارس مالكا للمال المحجوز ، . حفظ غلته محجوزة مع الأصل  ٕ
" .جاز لقاضي التنفیذ أن یأذن له بالانتفاع به 

ي فیتم إذا تم تسلیم المال المحجوز المحتاج للحراسة  للحارس القضائ
إعداد محضر بذلك یتضمن اسم الحارس القضائي ونوع المال المحروس 
وصلاحیات وواجبات وحقوق الحارس القضائي ، ویتم توقیع الحارس 
القضائي على استلام المال المحجوز ووضع یده علیه وتولي الإشراف علیه

ما یتخذ من الإجراءات بعد توقیع : ، ویقصد بالحراسة في مجال الحجز 
ًلحجز بهدف المحافظة على المال المحجوز سواء كان عقارا أو منقول ، ا

إذا كان غیر –وعلیه المحافظة على المال المحجوز عدم استعمال الحارس 
للمال المحجوز أو استغلاله إلا بإذن من القضاء ، –المدین المحجوز علیه 

.والاستمرار في الحراسة حتى زوال الحجز 

الحجز التحفظي بالنسبة للغیرأثر:الفرع الثاني

كل من لم یكن " یترتب على الحجز التحفظي آثار على الغیر وهو هنا 
ًمدینا محجوزا علیه أو دائنا محجوزا له ، فهو إذا من لم ترفع علیه دعوى  ً ً ً
ًالحجز ولم یشارك في رفعها ولم یحكم له فیها ، وان كان خلفا عاما أو خلفا  ً

:، وهذه الآثار هي " ًخاصا لهما أو لأحدهما
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.یتعامل مع المدین المحجوز علیهتأثیر الحجز على حق الغیر الذي:ًأولا 

فعلى الغیر الذي یتعامل مع المدین وهو یعلم بأنه محجوز علیه أن 
ینتظر زوال الحجز عن المدین لیتمكن من المطالبة بدینة والتنفیذ على ما 

ن حجزوا علیه أو ما یحدث له من یبقى للمدین بعد أن یوفي الغرماء الذی
كسب بعد الحجز ، فان امتنع المدین عن الوفاء جاز للدائن أن یتخذ 
الإجراءات اللازمة لاستیفاء حقه ولو بطریق الحجز علیه من جدید ویكون 

.ًالحجز هنا واقعا لأجله 

تأثیر الحجز على حقوق الغیر التي تتعلق بمال المدین بعد الحجز :ًثانیا 
.علیه

إن من یتعامل مع المدین المحجوز علیه في المال الذي یتعلق به 
ًالحجز إما أن یكون عالما بالحجز وفي هذه الحالة یعتبر الغیر سیيء 
القصد إذ یرید أن یشترك مع الغرماء في مال المدین ، ولذلك فإنه لا یجوز 

بما دفعه للغیر أن یطالب المدین بتنفیذ التزامه كما أنه لیس له أن یطالبه
. إلیه من عوض مقابل التزامه فالقصد السیيء یرد على صاحبه

ًواما أن یكون الغیر غیر عالم بحال المدین في كونه محجوزا علیه أولا  ً ٕ
وفي هذه الحالة على الغیر أن ینتظر رفع الحجز عن المدین وبعد ذلك 

نه یمكنه یمكنه المطالبة بحقه ، ولكن في حاله جهل الغیر بحال المدین فا
ًأن یسترد ما كان قد سلمه للمدین إذا وجده بعینه وفقا للشروط المطلوبة 

.لرجوع الدائن على عین ماله 
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.نسبیة أثر الحجز :ًثالثا 

یقصد بنسبیة أثر الحجز ، أنه لا یستفید منه إلا الدائن الذي أوقعه أو 
لم یحجز ولم یتدخل ًتدخل فیه أو أعتبر طرفا في الإجراءات ، فالدائن الذي

ًفي الحجز ولم یعتبر طرفا في الإجراءات لا یستفید من الحجز ، فالدائن 
الحاجز لا یمثل غیره من الدائنین فكل منهم یستفید بمفرده من حجزه الذي 

.أوقعه 

ًوعلى ذلك إذا أوقع أحد الدائنین حجزا على مال المدین ثم تصرف المدین 
هذا التصرف لا یسرى في حق الدائن الحاجز في هذا المال رغم الحجز فإنه

. وٕانما یسرى في مواجهة باقي الدائنین غیر الحاجزین 

ًفإذا أوقع دائن آخر حجزا على المال بعد التصرف فیه بالبیع مثلا فإن  ً
ًالحجز یكون باطلا لوروده على مال غیر مملوك للمدین عند الحجز نظرا  ً

.لنفاذ البیع في مواجهته 

أثر الحجز التحفظي بالنسبة للمحجوز علیه بدون حق:فرع الثالثال

إذا ثبت أن الحاجز غیر محق في دعوى الحجز ، فإنه یترتب على 
:ذلك عدد من الآثار بالنسبة للمحجوز علیه ، هي كالتالي 

:إبطال الحجز : ًأولا 

م إلى یجب على طالب الحجز أن یقد: " نصت المادة الثانیة والثلاثون
ًالمحكمة ، أو الجهة المختصة إقرارا خطیا موثقا من كفیل مقتدر ، وضمانا  ً ً ً
یضمن جمیع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما یلحقه من ضرر إذا 

" .ظهر أن طالب الحجز غیر محق في طلبه 
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إذا تقدم الدائن بطلب الحجز التحفظي على أموال المدین وثبت أنه 
اه ، كأن یقصد من وراء هذه المطالبة الأضرار بسمعة غیر محق في دعو

المدین ، أو ثبت عدم وجود دین على المدین ، أو أن الدین لم یحل بعد ، 
فإن الحجز التحفظي یبطل ویعتبر كأن لم یكن وذلك بقوة النظام ، لذلك 
ًاشترط النظام على الحاجز عند التقدم بطلب الحجز التحفظي أن یقدم إقرارا 

من كفیل غارم صادر من كاتب العدل یضمن جمیع حقوق المحجوز ًخطیا
.علیه إذا ظهر أنه غیر محق في طلبه

: التعویض عن الضرر الناشئ عن الحجز التحفظي :ًثانیا 
حتى لا یكون طلب الحجز التحفظي وسیلة للتسلط على أموال المدعى 

ومن خلال هذه المادة علیهم بدعاوى قد لا تثبت أمام القضاء فإن النظام 
اشترط على طالب الحجز التحفظي ضمانات تؤید وترجح صدق دعواه ، 
وتكون محلا لجبر الضرر الحاصل على المحجوز علیه تحفظیا حال ثبوت 
عدم صحة الدعوى وحصول الضرر على المحجوز علیه بسبب هذا الحجز 

:الجائر ، وبینت هذه المادة نوع هذا الضمان وهو أحد ضمانین 
إقرار خطي موثق من كاتب عدل یتضمن قیام مليء بكفالة طالب :الأول 

الحجز التحفظي في كل ما یلزمه من تعویض للمحجوز علیه تحفظیا إذا 
.تبین عدم أحقیة الحجز 

تقدیم ضمان مالي أو عیني كعقار أو سندات أو خطاب ضمان :الثاني 
وجبر الضرر بنكي یمكن الاستعاضة منه في تعویض المحجوز علیه

.الحاصل علیه بسبب الحجز غیر المحق
وعلیه یحق لكل من حجز شيء من أملاكه التقدم للمحكمة التي أوقعت 
الحجز التحفظي والمطالبة بالتعویض عن الضرر الحاصل المتیقن حصوله 
لا المتوقع نتیجة إیقاع الحجز شریطة ثبوت عدم صحة ما یدعیه المدعي 
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ى طلبه ووجود علاقة السببیة بین الحجز التحفظي الذي تم الحجز بناء عل
.والضرر الحاصل 

المطلب الثاني

الآثار الفقهیة للحجز التحفظي

ومتى لزم الإنسان دیون حالة لا یفي : " نص ابن قدامة في المغني 
ماله بها فسأل غرماؤه الحاكم الحجر علیه لزمته إجابتهم ویستحب أن یظهر 

أحدها : ته فإذا حجر علیه ثبت بذلك أربعة أحكام الحجر علیه لتجتنب معامل
. منع تصرفه في عین ماله : والثاني . تعلق حقوق الغرماء بعین ماله : 

أن من وجد عین ماله عنده فهو أحق بها من سائر الغرماء إذا : الثالث 
ٕإن للحاكم بیع ماله وایفاء الغرماء ، والأصل في : الرابع . وجدت الشروط 

أن رسول االله صلى االله علیه وسلم حجر على [ كعب بن مالك هذا ما روى
عن عبد الرحمن بن كعب [ رواه الخلال بإسناده و] معاذ بن جبل وباع ماله 

كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه ولم یكن یمسك شیئا فلم یزل : قال 
لو یدان حتى أغرق ماله في الدین فكلم النبي صلى االله علیه و سلم غرماؤه ف

صلى االله علیه و -ًترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل رسول االله 
ماله حتى قام معاذ -صلى االله علیه و سلم -فباع لهم رسول االله -سلم 

إنما لم یترك الغرماء لمعاذ حین كلمهم : قال بعض أهل العلم ] بغیر شيء 
" .ًلأنهم كانوا یهودا-االله صلى االله علیه وسلم -رسول 
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:ًوعلى ذلك یترتب على الحجز التحفظي عند الفقهاء آثارا كالآتي 

:تعلق حقوق الغرماء بمال المحجوز علیه :ًأولا 

.إذا حجز القاضي على مال المدین تعلق حق الغرماء بهذا المال 

والمال الذي یتعلق به حق الغرماء هو مال المدین الذي یملكه حال 
ا یحدث له بعد ذلك فلا یشمله الحجز عند صاحبي ًالحجز اتفاقا ، وأما م

.أبي حنیفة والمالكیة 

یشمله الحجز كذلك ما دام : ومذهب الحنابلة والأصح عند الشافعیة
ًالحجز قائما ، نحو ما ملكه بإرث ، أو هبة ، أو اصطیاد ، أو صدقة ، أو 

.دیة ، أو وصیة 

:منع تصرفه في عین ماله :ًثانیا 

صرف والإقرار على ذلك المال فعند الحنفیة والحنابلة لا ویمنع من الت
یقبل على الغرماء إقرار المدین بشيء من ماله الذي حجز علیه فیه ، 
لاحتمال التواطؤ بین المدین ومن أقر له ، ویلزمه ما أقر به بعد فك الحجز 
. عنه 

وبه إن أسند وج، أنه یقبل في حق الغرماء : والأظهر عند الشافعیة 
. إلى ما قبل الحجز علیه أو أطلق ، لا إن أضافه إلى ما بعد الحجز 

یقبل إقراره على غرمائه إن أقر بالمجلس : وعند المالكیة تفصیل ، قالوا 
ًالذي حجز علیه فیه ، أو قریبا منه ، إن كان دینه الذي حجر علیه به ثبت 

.یقبل إقراره علیه لغیرهم بالإقرار ، أما في غیر ذلك إن ثبت بالبینة ، فلا

.انقطاع المطالبة عنه :ًثالثا
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ِلقول رسول الله  َّ ِ ُ ََّصلى الله علیه وسلم -َ َّ ََّ ََ ِ َْ َ لغرماء الرجل الذى أُصیب -ُ
ِفي عهده  ِْ ََّصلى الله علیه وسلم -َ َّ ََّ ََ ِ َْ َ ٍفي ثمار ابتاعها فكثر دینه -ُ ِ ...... : »

)١(.» ذلك خذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا

ًفمن أقرضه شیئا أو باعه شیئا عالما بحجره لم یملك مطالبته ببدله حتى  ً ً
.لتعلق حق الغرماء حالة الحجر بعین مال المدین ، ینفك الحجر عنه 

ولأنه هو المتلف لماله بمعاملة من لا شيء معه ، لكن أن وجد المقرض 
.بالحجر أو البائع أعیان مالهما فلهما أخذهما إن لم یعلما 

.حلول الدین المؤجل :ًرابعا 

في حلول الدیون التي على المدین بالحجز –رحمهم االله -اختلف الفقهاء 
: علیه على قولین 

أن الدیون المؤجلة التي على المدین تحل بتفلیسه ، وهو قول :القول الأول 
.المالكیة في المشهور عندهم وروایة عن أحمد

ّبان التفلیس یتعلق به الدین بالمال ، : القول واحتج أصحاب هذا
. فیسقط الأجل ، كالموت 

أن الدیون المؤجلة التي على المدین لا تحل بتفلیسه ، وهو :القول الثاني 
.والشافعیة وروایة عن أحمد قول الحنفیة

بأن الأجل حق للمدین فلا یسقط بفلسه : واحتج أصحاب هذا القول 
، ولأنه لا یوجب حلول ماله فلا یوجب حلول ما علیه ،كسائر حقوقه 

.سبق تخریجه ) ١
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كالجنون والإغماء ، ولیس هو كالموت فإن الموت تخرب به الذمة ، بخلاف 
.التفلیس 

لا یشارك أصحاب الدیون المؤجلة أصحاب الدیون :فعلى هذا القول 
الحالة ، إلا إن حل المؤجل قبل قسمة المال فیخاصهم ، أو قبل قسمة 

. ض فیشاركهم الدائن في ذلك البعض البع

فیشارك أصحاب الدیون المؤجلة أصحاب الدین :أما على القول الأول 
.الحال في مال المدین 

مقارنة آثار الحجز التحفظي بین النظام والفقه

مما سبق ذكره من الآثار للحجز التحفظي ، نجد أن النظام لم یخرج عما 
.المترتبة على إیقاع الحجز التحفظي ذكره الفقهاء من الآثار 

ًغیر أننا نجد النظام تمیز بالتفصیلات حیث جعل هناك آثارا تختص 
ًبالحاجز والمحجوز علیه ، وآثارا تختص بالنسبة للغیر ، وآثارا تختص  ً

.بالنسبة للمحجوز علیه بدون وجه حق 

لألفاظ ، ٕوهذه التفصیلات لا تخرج عما ذكره الفقهاء وان كانت تختلف في ا
ًونظرا لكثرة الأموال وتوزعها بین الناس والشركات والمصارف احتاج 
ًالمنظمون إلى كثرة التفصیلات تسهیلا على المدعي عند المطالبة بحقه 
ولمعرفة اختصاص القضاء ، فهذه التفصیلات إنما هي لبیان طریقة تتبع 

. هذه الأموال لمعرفة إیقاع الحجز واستیفاء الحقوق 

ث الثالثالمبح
وسائل إنهاء الحجز التحفظي في النظام والفقه

:ویشتمل على مطلبین 
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المطلب الأول
إنهاء الحجز التحفظي في النظام

:ینتهي الحجز التحفظي في النظام بأحد طریقین 
:الطلب من رئیس المحكمة : الطریق الأولى 

بلغ المحجوز یجب أن ی: " نصت المادة الحادیة والثلاثون من نظام التنفیذ
على أمواله ، والمحجوز لدیه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أیام على 
ٕالأكثر من تاریخ صدوره ، والا عد الحجز ملغى ویجب على الحاجز خلال 
الأیام العشرة المشار إلیها أن یرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوي 

، والفقرة السادسة من " ى ٕبثبوت الحق وصحة الحجز ، والا عد الحجز ملغ
یلزم الدائن أن یقدم لقاضي التنفیذ ما یثبت إقامته للدعوى ٣١/٦" اللائحة 

ًأمام الجهة المختصة في المدة المحددة ، فإن لم یقدم الدائن إثباتا بذلك في 
"نتهاء المهلة فیعد الحجز ملغي موعد أقصاه الیوم التالي  لا

التحفظي قبل تقدیم الدعوى الأصلیة لدى ففي حال تقدم طلب الحجز 
المحكمة المختصة واستجابت المحكمة المختصة وأصدرت الأمر بالحجز 
التحفظي على أموال المدین فإن ذلك مؤقت بالمدة المحددة في النظام یمهل 
الحاجز خلالها بتقدیم الدعوى الأصلیة وهي عشرة أیام تبدأ من الیوم التالي 

.-قابلة للتجدید -جزلتأریخ صدور أمر الح
و في حالة عدم مبادرة الحاجز لإقامة الدعوى بأصل الحق خلال الأیام 
العشرة التالیة لتاریخ صدور القرار بإیقاع الحجز التحفظي ومضت تلك المدة 
ولم یتقدم بالدعوى الأصلیة عد الحجز ملغیا وصحت تصرفات المحجوز 

ولا یمنع من مطالبته بأضرار علیه لعدم ثبوت جدیة وصدق الحاجز ، 
.الحجز من قبل المتضرر وفق أحكام التعویض

:انتهاؤه بفعل أهل الشأن وذلك في أربع حالات : الطریق الثاني 
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أو أودع المحجوز علیه قیمة ، إذا وفى المحجوز علیه دینه وانتهى :ًأولا 
كه المحجوز لدى المحكمة ، أو سلم المبلغ لخصمه زال الحجز عن أملا

.

إذا أذن الحاجز بإنهاء الحجز ، لأن الحجز لم یقع إلا بطلبه ، :ًثانیا 
.وفي حالة تنازله عن المطالبة فإن الحجز ینتهي مباشرة 

إذا حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى أصل الحق بعد :ًثالثا 
ٕإیقاع الحجز التحفظي ، فإن الحجز یعد ملغى وان لم ینص علیه في 

.الحكم 

إذا نفذ على أموال المحجوز علیه وتم استیفاء الدائن فإن الحجز :بعةالرا
.ینتهي لتحقق المقصود منه

المطلب الثاني
إنهاء الحجز التحفظي في الفقه

لا یرتفع الحجر عنه إلا بحكم القاضي عند : ذهب الحنفیة إلى قولهم
.أبي یوسف 

بمجرد قسمة الموجود من إلى أن الحجر ینفك:و أما المالكیة فقد ذهبوا 
.ماله 

ٕیحلف أنه لم یكتم شیئا ، فینفك حینئذ ولو بلا حكم حاكم ، واذا :وقالوا  ً
ًانفك الحجر عن المدین ، ثم ثبت أن عنده مالا غیر ما قسم ، أو اكتسب 
ًبعد فك الحجر مالا ، یعاد الحجر علیه بطلب الغرماء ، وتصرفه حینئذ قبل 

یعاد الحجر علیه بعد انفكاكه ما لم یثبت أو یتجدد له الحجر صحیح ، ولا
.   مال 
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إلى أنه فیما لو بقي على المدین شيء من الدیون فإنه :وأما الشافعیة 
.لا یزول عنه الحجر بقسمة ماله بین الغرماء 

ولا ینفك الحجر بقسمة أمواله أو باتفاق الغرماء على :قال الشافعیة 
إبرائهم للمدین ، بل إنما ینفك بفك القاضي ، لأنه لا یثبت إلا فكه ، ولا ب

بإثبات القاضي ، فلا ینفك إلا بفكه ، لأنه یحتاج إلى نظر واجتهاد ، 
ولاحتمال ظهور غریم آخر ، ولا ینتظر البراءة من كل الدیون ، بل متى ثبت 

.إعساره بالباقي یفك الحجر علیه كما لا یحجر على المعسر أصالة 

وصرح الحنابلة بأن الحجر ینفك عن المدین إذا لم یبق علیه للغرماء 
لأن المعنى الذي : قالوا . شيء ، دون الحاجة إلى فكه من قبل الحاكم 

.حجر علیه لأجله قد زال 

مقارنة إنهاء الحجز التحفظي بین النظام و الفقه 
حفظي لما كان ًنجد أن النظام كان موافقا في طرق إنهاء الحجز الت

علیه مذهب الحنفیة والشافعیة بأنه إذا أدى ما علیه للغرماء فإنه ینتهي 
الحجز التحفظي بأمر من القاضي الذي أمر بإیقاع الحجز ، حیث أن 
الحاجز قد تقدم بطلب إلى المحكمة لإیقاع الحجز فلا ینتهي الحجز إلا بعد 

.موافقة القاضي 

كیة والحنابلة إلى انفكاك الحجر دون الحاجة ًخلافا لما ذهب إلیه المال
.إلى فكه من قبل الحاكم 

ونجد أن ما ذهب إلیه المنظم السعودي وموافقته للمذهب الحنفي والشافعي 
یتناسب مع طبیعة الدعوى والقضاء الحدیث ، ویتناسب مع الإجراءات 

حكم الحدیثة فعند تقدم الحاجز بطلب الحجز على أموال مدینه ویصدر بذلك
ًقضائي فمن غیر المناسب أن ینتهي الحجز دون علم القاضي ضمانا 
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ًلسلطة القضاء وحفظا لحق المحجوز علیه فلا ینتهي الحجز إلا بحكم 
. قضائي كذلك 

الخاتمة

الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین

السداد وأن یغفر لنا في ختام هذا البحث نسأل االله العفو والتوفیق و
.الخطأ والزلات 

وبعد عرض موضوع الحجز التحفظي ظهرت لي نتائج وثمرات كالتالي 
:
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شمولیة الشریعة الإسلامیة ، وأنها صالحة لكل زمان ومكان ، :ًأولا 
فما ذكره المنظمون من مواد وأنظمة لا تعدوا كونها ترتیب لما ورد في 

.لفاظ والعبارات ٕالشریعة الإسلامیة وان اختلفت الأ

ٕتطور نظام واجراءات الحجز التحفظي في النظام السعودي بعد :ًثانیا 
.أن استقل نظام التنفیذ عن نظام المرافعات الشرعیة 

أهمیة الحجز التحفظي في حجز أموال المدین والتحفظ علیها :ًثالثا 
ء أو لاستیفاء الدین قبل التصرف فیها من قبل المدین بالبیع أو الإخفا

.التحایل 

یعتبر الحجز التحفظي من القضاء المستعجل لسرعة صدوره :ًرابعا 
ٕواعطاء طالب الحجز مهلة عشرة أیام لإثبات حقه والا الغي الحجز  ٕ.

حفظ حق طالب الحجز وذلك بمنع المحجوز علیه من :ًخامسا 
.التصرف في ماله حتى استیفاء الحق منه 

وذلك بتعویضه عما لحق بت من حفظ حق المحجوز علیه:ًسادسا 
.ضرر في حال عدم ثبوت الحق للحاجز 

أن الحجز التحفظي یقوم على أسس شرعیة تم بیانها من :ًسابعا 
، ومن أقوال الفقهاء في المذاهب -صلى االله علیه وسلم -أقوال النبي 

.الأربعة 

اتضح لنا من خلال هذا البحث وجود أركان للحاجز :ًثامنا 
.وز علیه وللمال المطلوب حجزه وللمحج

ٕللحجز التحفظي شروط واجراءات یجب توفرها عند الطلب :ًتاسعا 
.بحجز تحفظي 
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یتم من -تم بیانه -للحجز التحفظي اختصاص قضائي :ًعاشرا 
.خلاله معرفة الجهة والقاضي المختص بالحجز 

ًیترتب على الحجز التحفظي آثارا للحاجز وللغیر :حادي عشر 
.كذلك المحجوز علیه بدون حقو

للحجز التحفظي طرق إنهاء سواء أكانت من المحكمة أو :ثاني عشر 
.بقوة النظام ، أو تكون من ذوي الشأن 

تم المقارنة بین الحجز التحفظي في النظام والحجر في :ثالث عشر 
.الفقه الإسلامي كلما أمكن ذلك 

لعالمینوصلى االله على نبینا محمد والحمد الله رب ا
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قائمة المصادر و المراجع

:القرآن الكریم وعلومه 
 القرآن الكریم.

 ، سامي : تفسیر القرآن العظیم ، تحقیق ، م ١٩٩٩ابن كثیر
.، دار طیبة للنشر والتوزیع٢محمد سلامة ، ط

:كتب اللغة والمعاجم 
 ، هـ ، ١٤٠٣الجرجاني ، أبو بكر عبد القادر بن محمد

.دار الكتب العلمیة ، بیروت ١، طالتعریفات 
 مهدي .د: الفراهیدي ، الخلیل بن أحمد ، العین ، تحقیق

.١إبراهیم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال ، ط.المخزومي ، و د
 ط دار الدعوة ،المعجم الوسیط ،مصطفى وآخرون ،إبراهیم
.مجمع اللغة العربیة : تحقیق ،

 مختار الصحاح ، م ١٩٨٦الرازي ، محمد بن أبي بكر ،
.مكتبة ، لبنان ، بیروت 

 م ، لسان ١٩٩٠هـ ١٤١٠محمد بن مكرم بن علي ، ،ابن منظور
.بیروت ،دار صادر ١ط،العرب 

 القاموس م ٢٠٠٥الفیروز أبادي ، محمد بن یعقوب ،
.المحیط ، مؤسسة الرسالة 

:كتب الحدیث 
 فتح الباري هـ١٣٧٩،العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر ،

.شرح صحیح البخاري ، ط دار المعرفة ، بیروت 
 ١م ، صحیح مسلم ، ط١٩٩٩القشیري ، مسلم بن الحجاج ،

.دار السلام للنشر والتوزیع 
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 م ، صحیح البخاري ، ١٩٩٩البخاري ، محمد بن إسماعیل
. دار السلام للنشر والتوزیع ١ط

 ، سبل السلام ، هـ ، ١٣٧٩الصنعاني ، محمد بن إسماعیل
. ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي ٤ط

، هـ ، المستدرك ١٩٩٠الحاكم ، محمد بن عبد االله بن محمد
دار ١على الصحیحین ، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا ، ط

.الكتب العلمیة ، بیروت 
:كتب الفقه 

:المذهب الحنفي 
 الرائق شرح ابن نجیم ، زین الدین بن إبراهیم بن محمد ، البحر

.كنز الدقائق ، ط دار المعرفة ، بیروت 
 ، بدائع الصنائع ، ١٩١٠الكاساني ، علاء الدین أبو بكر ،

. بالقاهرة،مطبعة الجمالیة 
 م ١٩٩١،وجماعة من علماء الهند ،نظام الدین ،البلخي،

.الفتاوى الهندیة ، دار الفكر 
 ة عیون الأخیار ، هـ ، قر١٣٢٧عابدین ، محمد علاء الدین

.المطبعة العثمانیة
 فراموز ، محمد بن علي ، درر الحكام في شرح غرر الأحكام

.، المطبعة العامریة ، الشرفیة 
:المذهب المالكي 

 ، ١هـ  ، الفروق ، ط١٣٤٦القرافي ، أحمد بن إدریس ،
.مطبعة عیسى الحلبي بمصر

اشیة الدسوقي على الدسوقي ، شمس الدین محمد بن عرفة ، ح
.الشرح الكبیر ، ط دار الفكر ، بیروت 
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 شمس الدین محمد بن محمد بن عبد الرحمن ،الحطاب،
زكریا : تحقیق ،هـ ، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ١٤٢٣

.ط خاصة  دار عالم الكتب ،عمیرات 
 م ، تبصرة الحكام في ٢٠٠٣،أبو عبد االله محمد ، ابن فرحون

.دار عالم الكتب ،قضیة ومناهج الأحكام  أصول الأ
 ه تهذیب الفروق على هامش ١٣٤٦حسین ، محمد علي

.، مطبعة عیسى الحلبي١الفروق ط
 التاج ،أبو عبد االله محمد بن یوسف الشهیر بالمواق ،العبدري

.طرابلس ،ط مكتبة النجاح ،والإكلیل لمختصر خلیل  
:المذهب الشافعي 

 مطبعة ، م ، المهذب ١٩٦٠، إبراهبم بن علي الشیرازي
.مصطفى الحلبي 

 ، هـ ، الأشباه ١٣٣١السیوطي ، جلال الدین عبد الرحمن
.والنظائر ، طبعة مكة  

 ، م ، أسنى ٢٠٠٠هـ ١٤٢٢الأنصاري ، أبي یحیى زكریا
دار الكتب العلمیة ، ١المطالب في شرح روض الطالب ، ط

.حمد تامر محمد م. د: بیروت ،  تحقیق 
 نهایة المحتاج إلى ١٣٠٤محمد بن أبي العباس ، ، الرملي ،

. شرح المنهاج ، المطبعة البهیة بمصر
 الماوردي ، أبي الحسن على بن محمد بن حبیب ، ط دار

م ، الأحكام السلطانیة والولایات ١٩٧٨الكتب العلمیة ، بیروت ،
.الدینیة 
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 ، مغني المحتاج إلى م ١٩٥٨الخطیب ، محمد الشربیني ،
معرفة ألفاظ المنهاج ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

.بمصر
 منهاج الطالبین وعمدة ،أبو زكریا  یحیى بن شرف ،النووي

.ط دار المعرفة بیروت ،المفتین 
:المذهب الحنبلي 

 ، هـ ، المصباح المنیر في ١٤١٤الفیومي ، أحمد بن محمد
.بیروت ،الكبیر للرافعي ، المكتبة العلمیة غریب الشرح 

 ،  هـ ، القواعد في ١٣٩٢ابن رجب ، عبد الرحمن بن أحمد
، مكتبة ١طه عبد الرءوف سعد ، ط: الفقه الإسلامي، راجعة 

.الكلیات الأزهریة 
 المغني في فقه ،هـ ١٤٠٥عبد االله بن أحمد ، ،ابن قدامه

.بیروت،دار الفكر ،١ط،الإمام أحمد بن حنبل الشیباني 
 بدون ، الإنصاف في معرفة ،علي بن سلیمان ،المرداوي

،بیروت ،الراجح من الخلاف ، ط دار إحیاء التراث العربي
.محمد حامد الفقي : تحقیق 

 ، م ، ١٩٩٩الفتوحي ، محمد بن أحمد الشهیر بابن النجار
: ات ، تحقیق منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقیح والزیاد

.، مؤسسة الرسالة ، بیروت ١عبد االله التركي ، ط. د
 ، م ، شرح منتهى الإرادات ١٩٩٣البهوتي ، منصور بن یونس

.دار عالم الكتب ١، ط
 هـ ، كشاف القناع على ١٤٠٢، منصور بن یونس،البهوتي

هلال مصیلحي ، مصطفى هلال، ط : متن الإقناع ، تحقیق 
.وت دار الفكر ، بیر
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:كتب الأنظمة 
 ، هـ ، الحجر على المدین لحق ١٣٨٤الخطیب ، أحمد علي

قانون المقارن  ، ط دار التألیف الغرماء في الفقه الإسلامي وال
م ، أصول التنفیذ الجبري ، دار ٢٠٠٦أحمد ، . هندي ، د

.الجامعة الجدیدة 
م ، الإجراءات ٢٠٠٦أسامة أحمد شوقي ، . الملیجي ، د

.، دار النهضة العربیة ٢نیة للتنفیذ الجبري ، طالمد
 م ، النظریة العامة ٢٠٠٤طلعت محمد ، . د .دویدار ، أ

ًللتنفیذ القضائي الجبري وفقا لنظام المرافعات الشرعیة في 
.، دار حافظ للنشر والتوزیع ١المملكة العربیة السعودیة ، ط

، اءات التنفیذ ٕم ، قواعد واجر١٩٨٠بدیوي ، عبد العزیز خلیل
، دار الفكر العربي ٢الجبري والتحفظ في قانون المرافعات ، ط

.
 ، م ،شرح نظام ٢٠١٤الشبرمي ، عبد العزیز بن عبد الرحمن

.، مدار الوطن ، الریاض ١التنفیذ ، ط
 ، الكاشف في شرح ١٤٢٧آل خنین ، عبد االله بن محمد ،

. تدمریة ، دار ال١نظام المرافعات الشرعیة السعودي ، ط
 ، م ، قواعد التنفیذ الجبري في ٢٠١٣عبد الفتاح ، عزمي

، مؤسسة دار الكتب،  ٢القانون الكویتي ، الكتاب الأول ، ط
.الكویت 

 دار ٢مساعد ، ط.د . عزمي ، العنزي .عبد الفتاح ، د ،
م ، قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات ٢٠١٣الكتب 

.ي  الكویتي ، الكتاب الثان
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 ، م ، التنفیذ الجبري في القانون الكویتي ، ١٩٧٨والي ، فتحي
.، المطبعة العصریة ، الكویت ١ط

 ، م ، إجراءات التقاضي ٢٠١٤الخلیفة ، ماجد بن سلیمان
.، مكتبة الملك فهد الوطنیة ٢والتنفیذ  ، ط

، م ، طرق التنفیذ في قانون ١٩٩٠حسنین ، د محمد
، دیوان المطبوعات الجامعیة ٢جزائري ، طالإجراءات المدنیة ال

.،الجزائر 
 ، ١م ، الحجز التحفظي ، ط٢٠١٤حمیدات ، محمد رضوان

.، دار الحامد للنشر والتوزیع ، الأردن 
 ، ٤، مبادئ التنفیذ ، ط ١٩٧٨عمر ، محمد عبد الخالق ،

.دار النهضة العربیة 
لتنظیم م ، ا١٩٨٢-هـ ١٤٠٢محمد مصطفى ، .الزحیلي ، د

القضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقه في المملكة العربیة 
.السعودیة ، ط دار الفكر ، دمشق 

محمد نعیم ، نظریة الدعوى ، ط خاصة دار . د.یاسین ، أ
.عالم الكتب 

م ، النظام القانوني ٢٠٠٢محمود السید عمر ، . التحیوي ، د
.للحجز ، ط منشاة المعارف ،  الإسكندریة 

١شم ، محمود محمد ، إجراءات التقاضي والتنفیذ ، طها ،
.جامعة الملك سعود 

م ، النظام القانوني للحجز ١٩٩٣یونس ، محمود ، .د
.التحفظي القضائي ، ط دار النهضة العربیة 

 ، الدعاوى والبینات والقضاء ، ٢٠٠٦البغا ، مصطفى دیب ،
.، دار المصطفى ١ط
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م ، ٢٠٠٠،بن مشري ناصر بن محمد .الغامدي ، د
الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي مع بیان التطبیق 

مكتبة الرشد ، ١ط،الجاري في المملكة العربیة السعودیة 
. الریاض 

 إجراءات التنفیذ في المواد ،م ١٩٨٠عمر ، نبیل إسماعیل
.القاهرة ،المدنیة والتجاریة ، مؤسسة الثقافة الجامعیة 

 النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون ،ي وجد. د،راغب
،دار النهضة العربیة ، ١ط، المرافعات المدنیة والتجاریة 

.م ١٩٧١

:البحوث الجامعیة 
 ، هـ  ، الحجز التحفظي على ١٤٢٢هـ ١٤٢١السوید ، إبراهیم

أموال المدین التي تحت یده ، دراسة مقارنه ،  بحث تكمیلي ، 
.لقضاءالمعهد العالي ل

 ، هـ ، الحجز التحفظي ١٤٣٠المحیمید ، مالك بن صالح
والحجز التنفیذي في النظام السعودي ، الجامعة الإسلامیة 

.بالمدینة المنورة 
:الأنظمة 

 وتاریخ ٥٣/نظام التنفیذ بالمرسوم الملكي رقم م
، ٢٦١هـ بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ١٣/٨/١٤٣٣

هـ ، ونشر بالجریدة الرسمیة في ١٢/٨/١٤٣٣وتاریخ 
.هـ١٣/١٠/١٤٣٣

 نظام المرافعات الشرعیة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي
.هـ ١٤٣٥/ ١/ ٢٢، وتاریخ ) ١/م(رقم 
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٣٢/نظام المحكمة التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م
.١٥/١/١٣٥٠وتاریخ 

:أخرى 
میة ، الموسوعة الفقهیة الكویتیة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا

.، دار السلاسل ، الكویت ٢، ط


